
  

    

  وبيان مشكله المنيع
د) (ادح ا أو ا  

 ٧٧٣اج ا اي ت 
  

  

   ار

 إ    
  أل ا اأذ 

 ر نموا ا –  زا   

 ا  ركذ اى  –واا أ   

  

  

  

  



  

  

  
} ٦٦٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  

ا  

إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلامضل له، ومن یضلل فلاهادي له، وأشهد أن لاإله 

  . إلا االله وحده لاشریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ـن إلا وأنتم مسلمونیاأیها الذین آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولاتموت   :آل عمران)

١٠٢.(  

 یاأیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

 منهما رجالاً كثیراً ونساءً واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان علیكم رقیباً 

  ).١(النساء:

یداً یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم یاأیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سد

  ).٧١، ٧٠(الأحزاب:  ذنوبكم ومن یطع االله ورسـوله فقد فاز فوزاً عظیماً 

وشر الأمور  أما بعد: فإن أصدق الحدیث كتاب االله، وخیر الهدي هدي محمد 

  محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

یق تراثنا الإسلامي الذي یذخر بمؤلفات فى شتى العلوم وبعد: فإنه معلوم ما لتحق

الشرعیة، من فائدة وأهمیة، منها إخراجه للأجیال المسلمة التي ترید فهم الشریعة 

ومنها الوقوف على الجهد الذي بذله  الغراء، والسیر على نور ربها وهدي نبیها 

ة المؤلفات إلى السلف الصالح فى خدمة علوم الشریعة، ومنها التحقیق من نسب

أصحابها وإخراجها على الصورة التي یظن أن أصحابها تركوها علیها أو قریباً من 

ذلك، وذلك لماتتمیز به هذه الأمة من التحقیق والتدقیق المأخوذ من الإسناد وعلم 

  الروایة. إلى غیر ذلك من فوائد.

"كاشف معاني  وقد شاء االله تعالى أن أقوم وبعض الزملاء بالتسجیل لتحقیق كتاب

البدیع وبیان مشكله المنیع" لسراج الدین الهندي، بقسم أصول الفقه بكلیة الشریعة 



  

  

  
} ٦٧٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

والقانون، جامعة الأزهر، حیث أخذ كل منا جزءاً من هذا الكتاب لتحقیقه، وذلك عام 

  م، وكان نصیبى من الكتاب "الأدلة المتفق علیها".١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠

یة من الكتاب لم یتناولها أي منا بالتحقیق، وهي واتضح بعد التسجیل أنه بقیت بق

  "فصل فى دفع العلل المؤثرة".

وهو لیس مقصوراً علیها بل تناول العلل الطردیة أیضا، و"فصل فى تقسیم 

الأحكام ومتعلقاتها" فكان أن اتفقت مع أستاذي الدكتور/محمد محمد عبد اللطیف على 

  تحقیق هذه البقیة.أن أقوم لاحقاً وبعد انتهائي من رسالتي ب

وهذا هو الفصل الأول "فصل فى دفع العلل المؤثرة" وهو لیس قاصراً علیها بل 

یشمل الطردیة أیضاً، أقدمه محققاً، ویلحقه إن شاء االله تعالى الفصل الثاني فى تقسیم 

  الأحكام.

ولماكان الكتاب قد حقق معظمه، فإني لست بحاجة إلى إعادة كل ماكتب في 

سي الخاص بالحدیث عن المؤلف وهو السراج الهندي، ولا عن الكتاب القسم الدرا

"كاشف معاني البدیع" ولا عن صاحب الأصل "بدیع النظام الجامع بین كتابي البزدوي 

والإحكام" وهو ابن الساعاتي، لأن كل ذلك قد تم بالتفصیل، وموجود في مكتبات 

  كلیات الشریعة بجامعة الأزهر.

فى التعریف بالمؤلف وكتابه، ومن أراد التوسع فعلیه  ولذا فإني سأوجز جداً 

  برسالتي فى تحقیق الأدلة المتفق علیها.

كما أنني سألخص عملي فى التحقیق فى نقاط موجزة أیضاً متضمنة بیان النسخ 

  التي اعتمدتها في التحقیق.

  وقد قسمت هذا البحث إلى قسمین:

  قسم دراسي: فى التعریف بالمؤلف والكتاب.

  م تحقیقي: في دفع العلل.وقس

  واالله أسأل أن يوفقني لمايحبه ويرضاه.........

  



  

  

  
} ٦٧١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  

راا ا  

  

ا م  ي واج ا ا  

  ااج اي

  هو عمر بن إسحاق بن أحمد، سراج الدین، أبو حفص، الغزنوي، الهندي.

  هـ.٧٠٤ولد بالهند سنة أربع وسبعمائة 

هند،وتلقى علومه على شیوخها، وحج وسمع بمكة من شیوخها، ثم رحل نشأ بال

إلى القاهرة بمصر واستقر بها إلى أن مات فى السابع من رجب سنة ثلاث وسبعین 

  هـ.٧٧٣وسبعمائة 

وفي أوصافه یقول المؤرخون: فقیه،أصولي، منطقي، حكیم، صوفي، متعصب 

  .)١(لفرقة الاتحادیة والحلولیة

نفات الكثیر، منها: تفسیر له، التوشیح شرح الهدایة فى الفقه، وقد ترك من المص

زبدة الأحكام فى اختلاف الأئمة الأعلام، الشامل فى فروع فقه الحنفیة، شرح الجامع 

الكبیر والزیادات لمحمد بن الحسن الشیباني، شرح التائیة لابن الفارض، لوامع الأنوار 

الأسرار، شرح المغني للخبازي فى أصول  فى الرد على من أنكر على العارفین لطائف

  .)٢(الفقه، كاشف معاني البدیع وبیان مشكله المنیع، وغیرها

  

  

                                                           

  وإنما نأخذ من كلامه ماوافق الحق. ،لذا فإنا لانأخذ منه فى باب العقائد  )١(

ومابعدها.  ٦/٢٨٨ومابعدها. شذرات الذهــب  ١٤٨للمزید من ترجمته انظر: الفوائد البهیة  )٢(

 ،١/٢٣٦ومابعدها. كشف الظنون  ١/٥٠٥ومابعدها. البــدر الطالع  ١١/١٢٠النجوم الزاهرة 

إنباء الغمر بأبناء  ومابعدها. ٣/٢٣٠. الدرر الكامنة ١٢٢٧ ،١٠٢٥ ،٩٦٢ ،٩٥٠ ،٢٣٨

. الفتح المبین ٥/٧٩٠. هدیة العارفین ٧/٢٧٦. معجم المؤلفین ٥/٤٢. الأعلام ١/٢٩العمر 

  .٢/٤١٦. إیضاح المكنون ٢/١٩٥



  

  

  
} ٦٧٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  

ا  نو ا م   

  

هذا الكتاب شرح لكتاب "بدیع النظام الجامع بین كتابي البزدوي والإحكام" لابن 

  هـ.٦٩٤الساعاتي المتوفى سنة 

وأصحاب التراجم على نسبة الكاشف إلى السراج الهندي،  وقد أجمع المؤرخون

وقد تأكد ذلك بماوجدته من نسخ خطیة لهذا الكتاب موسومة ب "كاشف معاني البدیع 

وبیان مشكله المنیع للسراج الهندي عمر بن إسحاق الغزنوي، بالإضافة إلى تطابقها 

  وتوافقها إلا مالایخلو منه كتاب خطي له عدة نسخ.

أحال السراج الهندي فى هذا الكتاب على شرحه للمغني للخبازي، وذلك  وأیضا قد

في مسألة حكم القیاس، القسم الرابع، التعدیة والاستحسان،وهو مایؤكد صحة نسبة 

الكاشف إلیه، إذ قد ثبت وتحقق شرحه للمغني من خلال تحقیقي وبعض الإخوة له 

  أیضاً فى كلیة الشریعة بجامعة الأزهر.

ب شرح لكتاب بدیع النظام بطریقة قال، أقول، لا بطریقة المزج بین وهذا الكتا

كلام ابن الساعاتي وكلامه، فهو یذكر جملة من كلام ابن الساعاتي مصدرة بلفظ: 

قوله، أو بحرف: صً، ثم یشرحها مصدراً شرحه بحرف: ش، أو بدائرة فى داخلها 

  والذي یقع فیه هذا الفصل.نقطة، وهذا الأخیر هو الذي سار علیه في الجزء الثالث 

وهذا الشرح أخذه السراج الهندي عن الشیخ عبد العزیز البخاري غالباً، فهو ینقل 

  عنه بالنص كثیراً مع بعض الاختصار خصوصاً في الأمثلة.

كماأنه أخذه عن الآمدي في الإحكام، وعضد الملة في شرحه لمختصر المنتهى 

  یراً بالنص.لابن الحاجب، وكان ینقل عنهم أیضاً كث

كماأنه أخذ عن صدر الشریعة في التوضیح، والرازي في المحصول، والسمرقندي 

  في المیزان.



  

  

  
} ٦٧٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

وقد اعتمد في هذا الشرح على أكثر من نسخة، كماهو واضح في قوله: وفي 

  بعض النسخ كذا، كمافي الأجوبة عن الاعتراضات على حجیة الإجماع.

  عاتي: فخر الإسلام، فیقصدان: البزدوي.وفي هذا الكتاب إذا قال هو أو ابن السا

  وإذا قال هو أو ابن الساعاتي: شمس الأئمة، فیقصدان: السرخسي.

  .)١(وإذا قالا: أصحابنا، فیقصدان: من الحنفیة

  

  

  

                                                           

  للمزید في ذلك وفي الملاحظات على هذا الكتاب یراجع تحقیقي للأدلة المتفق علیها منه.  )١(



  

  

  
} ٦٧٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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ا    

_قمت بنسخ النص على طریقة النص المختار، طبق قواعد الإملاء والترقیم ١

  فرتین لدي وهما:الحدیثة، من النسختین المتو 

(أ)نسخة دار الكتب المصریة (الهیئة العامة للكتاب) الجزء الثالث، تحت رقم 

  سطراً. ٢٧میكروفیلم، ومسطرتها  ٩٠٧١

  ب.١٨٣ب إلى الورقة  ١٥٨ویقع الجزء المختار للتحقیق من الورقة 

  وقد رمزت لها بحرف: د.

دار الكتب میكروفیلم من  ٦٣٥(ب)نسخة مصورة بمركز الملك فیصل رقم 

سطراً. وقد حصلت  ٢٥الجزء الثالث من الكتاب فقط، ومسطرتها  ٩٦المصریة رقم 

على صورة منها من الدكتور/یحیي عبد االله السعدي أستاذ أصول الفقه بكلیة الشریعة 

  بأبها عن طریق الأخ عثمان نازح.

  أ. ١٩٤أ إلى الورقة  ١٦٦ویقع الجزء المختار للتحقیق من الورقة 

  زت لها بحرف: ف.وقد رم

_عند انتهاء كل صفحة من أي النسختین أضع خطاً مائلاً عند آخر كلمة منها ٢

وبعدها رقم الهامش لیتمیز عن غیره من الهوامش، ذاكراً في الحاشیة رمز النسخة 

  والصفحة المنتهیة منها.

  _ذكرت رقم الآیات الواردة في النص، وعزوتها إلى سورتها وذلك فى الهامش.٣

رجت الأحادیث النبویة والآثار الواردة في النص مع بیان درجة الحدیث من _خ٤

كلام أهل العلم به ماأمكن إذا لم یكن في الصحیحین أو أحدهما، مكتفیاً بالتخریج أول 

  مرة.

_عرفت بالأعلام الواردة في النص وذلك في أول مرة یرد فیها العلم ولا أعید ٥

  ذلك.

المؤلف إلى أصحابها من كتبهم أو ممن ذكر ذلك _وثقت الأقوال التي نسبها ٦

  عنهم ماأمكن ذلك.



  

  

  
} ٦٧٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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_إذا عبرت بلفظ "المصنف" فأقصد ابن الساعاتي، وإذا عبرت بلفظ "الشارح" ٧

فأقصد السراج الهندي، وكذا إذا قلت "المتن" فأقصد متن "بدیع النظام" والشرح "كاشف 

  معاني البدیع".

  أقصد: كشف الأسرار للبخاري الحنفي._إذا قلت: كشف الأسرار، بإطلاق، ف٨

  _إذا قلت: الإحكام، بإطلاق، فأقصد: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.٩

_إذا كان الساقط كلمة واحدة لم أذكرها في الهامش بل أكتفي بقولي: ساقطة ١٠

من نسخة كذا بعد وضع رقم الهامش علیها في الصلب، أما إذا كان الساقط أكثر من 

  في الصلب بین قوسین وأقول في الهامش: مابین القوسین ساقط من كذا. كلمة فأضعه

_في توثیق المسألة أو التعلیق علیها أورد كلام الحنفیة أولاً ثم غیرهم، باعتبار ١١

  أن الشارح حنفي وینقل عنهم غالباً.

_قمت بعمل قائمة للمراجع التي رجعت إلیها في هذا التحقیق على حروف ١٢

  ر القرآن الكریم.الهجاء بعد ذك

  _قمت بعمل فهارس للأحادیث النبویة، والأعلام، والموضوعات.١٣

  

  واالله أسأل أن يتقبل مني إنه هو السميع العليم.

  

  
  

  

  



  

  

  
} ٦٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ا ا  

ا  نو ا م   

  د ا اة

    : د ا اة

لظهور الأثر بالكتاب )١(معارضة، ولاوجه للمناقضة/ولاتصح إلا بالممانعة وال

والسنة، فإن تصورت مناقضة خرج على مامر من عدم الحكم لعدم العلة، كقولنا: 

مسح في الوضوء فلایسن تكراره كالخف، لایلزم الاستنجاء لأنه إزالة الخبث، فإنه إذا 

السنة والإجماع به، ولا الوضع، إذ لایوصف الكتاب و ) ٢(لم یعقب أثراً لایسن، ولا لفساد

معنى آخر في الأصل دعوى، وغایته أن )٣(للفرق، لأن السائل منكر فله الدفع، وذكر/

التعدیة، وحاصله في الفرع عدم العلة، والعدم لیس )٤(یذكر علة لاتتعدى لكنها لاتمتنع

  بدلیل.

O )شرع في بیان الاعتراضات )٦(لمافرغ من بیان المسالك المصححة للقیاس)٥

المفسدات، فلابد من )٧(مفسدة الدافعة له، لأن الصحة لاتتقرر إلا بعد السلامة عنال

بیان ماتدفع به العلل بعد قیام صحتها ظاهراً، لتعلم صحتها من فسادها، وأخر الدفع 

  لأن الدفع لایكون إلا بعد الثبوت.

ثم العلل قسمان: مؤثرة، وطردیة، لأنه لو ظهر أثرها بنص أو إجماع 

                                                           

  ب. ١٥٨د   )١(

  في د: الفساد.  )٢(

  أ. ١٦٦ف   )٣(

  الصحیح: لاتمنع.  )٤(

  هذه علامة بدایة الشرح.  )٥(

  في د: القیاس.  )٦(

  الأولى: من.  )٧(



  

  

  
} ٦٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

وعلى كل قسم أنواع من الدفع، بعضها فاسد )٢(ؤثرة، وإلا فهي طردیة، كماتقدمم)١(فهي

وبعضها صحیح، فلابد من بیان ذلك، وقدم بیان دفع العلل المؤثرة لقوتها وشرفها 

  فقال: فصل في دفع العلل المؤثرة.

  .)٦(والفرق)٥(وفساد الوضع)٤(: المناقضة)٣(ثم الفاسد منها ثلاثة

فلذلك قال: ولایصح إلا بالممانعة )٨(والمعارضة)٧(: الممانعةوالصحیح منها وجهان

                                                           

  في د: فهو.  )١(

  في كلامه عن مسالك العلة.  )٢(

  في د: أربعة.  )٣(

سواء كان لمانع أو لغیر مانع عند من لم یجوز  ،وهي تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة  )٤(

وتخلفه لا لمانع عند من جوز التخصیص.  ،لتخصیص عندهم مناقضةإذ ا ،تخصیص العلة

  ).٤/٦٢(كشف الأسرار 

وهو عبارة عن كون الجامع في القیاس قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقیض الحكم   )٥(

أوالعكس.  ،أو الإثبات من النفي ،أو التخفیف من التغلیظ ،كتلقي التضییق من التوسیع ،المدعى

  (السابق).

ولكن  المعنى فیه كذا  ،وصورته أن یقول السائل المعترض: لیس المعنى في الأصل ماذكرت )٦(

  ولم یوجد ذلك في الفرع.

ولم یذكر الشارح الوجه الرابع ـ كماهو في نسخة د/وهو قیام الحكم مع عدم العلة. (أصول   

  ).٢/٣٣٩كشف الأسرار للنسفي  ،٤/٦٢أصول البزدوي  ،٢/٢٣٢السرخسي 

یقول البخاري الحنفي  ،لم یسلم جمهور الأصولیین بحصر الاعتراضات الفاسدة في أربعةهذا و   

لأن كل إنسان فاسد  ،نقلاً عن صدر الإسلام أبي الیسر: وأما الاعتراضات الفاسدة فلانهایة لها

فلایقدر أحد على حصر الاعتراضات الفاسدة. قال البخاري: وهكذا  ،الخاطر یعترض بمابدا له

وكذا  ،٤/٦٩وهو الأظهر على مابینا. واالله أعلم. أ.هـ (كشف الأسرار  ،ة الأصولیینذكر عام

  ).٣٣٥ ،٣/٣٣٤في التقریر والتحبیر 

أي منع المقدمات. (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي  ،وتسمى أیضاً: المنع )٧(

٤/٤١٨.(  

  =                           أي في الحكم. (السابق).  )٨(



  

  

  
} ٦٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  والمعارضة ولاوجه للباقي لماسیأتي.

وغرض ) ٢(فلأن غرض المستدل الإلزام بإثبات مدعاه بدلیله)١(أما صحتهما

المعترض عدم الالتزام (بمنعه عن إثباته، فالإثبات به بصحة مقدماته لیصلح للشهادة، 

علیه الحكم، والدفع یكون بهدم )٤(لتنفذ شهادته فیترتب) ٣(وبسلامته عن المعارض)

مقدمة من مقدماته وطلب الدلیل )٥(أحدهما، فهدم شهادة الدلیل بالقدح في صحته بمنع

ثبوت حكمها، فمالایكون من )٧(نفاذ شهادته بالمعارضة بمایقاومها ویمنع)٦(علیها، وهـدم

                                                                                                                                                    

انظر في حصر الاعتراضات الصحیحة في الممانعة والمعارضة: كشف الأسرار للنسفي و   =

  .٢/٨٤٧شرح ابن الملك على المنار  ،٢/٤٣فتح الغفار  ،٢/٣٣٩

  ).٢/٢٣٣والعكس الكاسر. (أصول السرخسي  ،فزاد: القلب المبطل ،وجعلها السرخسي أربعة  

  ).٢/٣١٧والفرق. (المحصول  ،ول بالموجبوالق ،والقلب ،وجعلها الرازي خمسة: وعدم التأثیر  

).            وأوصلها ابن قدامة إلى ٢/٨٨٠فكانت ستة. (نهایة السول  ،وزاد البیضاوي الكسر  

 ،والقول بالموجب ،والنقض ،والمطالبة ،والتقسیم ،والمنع ،وفساد الوضع ،ثنتي عشرة: الاستفسار

  ).٩٣٠ ،٢/٩٢٩وضة الناظر والتركیب (ر  ،والمعارضة ،وعدم التأثیر ،والقلب

لكنه قال: الاعتراضات راجعة إلى منع أو  ،وعدها ابن الحاجب خمساً وعشرین تبعاً للآمدي  

  .١/٣٠٤) وانظر الإحكام للآمدي بتحقیق عمر أبي طالب ٤/٤١٨معارضة (رفع الحاجب 

فمن  ،فالاختلاف في عدد الاعتراضات راجع إلى اعتبار اعتراض معین فاسداً أو صحیحاً   

مع أن الكل غالباً یتعرض لكل هذه الاعتراضات الفاسدة  ،ومن أفسده لم یعده ،صححه عدة

كماأن البعض قد عد الاعتراضات اثنین باعتبار الجمع  ،كمافعل المصنف والشارح ،والصحیحة

  فتلتقي الأقسام غالباً. ،كماسترى في كلام المصنف والشارح ،إلا أنه یقسمها إلى أنواع كثیرة

  في د: صحتها.  )١(

  في د: بدلیل.  )٢(

  مابین القوسین ساقط من د.  )٣(

  في ف: فیرتب.  )٤(

  الأولى: یكون بمنع.  )٥(

  في د: وهوم.  )٦(

  في د: ممایعاوموها وبمنع.  )٧(



  

  

  
} ٦٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ولایلتفت إلیه ولایشتغل بالجواب ) ١(القبیلین فلاتعلق له بمقصود الاعتراض فلایسمع

  .)٢(عنه، لأن جواب الفاسد فاسد

إذا )٥(، وقد تمنع إجمالاً، فالمقدمة)٤(قد تمنع تفصیلاً، وذلك واضح)٣(والمقدمة

وانتهض المستدل لإقامة الدلیل فللمعترض منع مقدمات دلیله ومعارضة )٦(امتنعت

  .)٧(ك، وسیأتي تقسیم كل منهمادلیله علیها، فمراد المصنف بالمعارضة مایعم ذل

ولاوجه لغیرهما، أما أنه لاوجه للمناقضة في دفعها، وهي تخلف الحكم عن 

فلظهور أثرها بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأدلة )٨(الوصف المدعى علة

منـزه عن ذلك، )١٠(تحتمل المناقضة بالإجماع، لأن المناقضة دلیل الجهل، والشارع)٩(لا

لایحتمل المناقضة، لأن في مناقضة التأثیر مناقضة هذه )١١(الثابت بها فكذا التأثیر

  .)١٢(الأدلة

                                                           

  في د: یمنع.  )١(

  .٣/٣٣٠كذا في التقریر والتحبیر   )٢(

  في د: والمقدم.  )٣(

  في د: واضع.  )٤(

  مقدمة.في ف: وال  )٥(

  في ف: امنعت.  )٦(

  في د: منها.  )٧(

  في د: علیه.  )٨(

  ساقطة من د.  )٩(

وإن درج على  ولاأسماء النبي  ،إذ الشارع لیست من أسماء االله الحسنى ،الأولى: والشرع  )١٠(

واشتقاق اسم له من أفعاله فیه كلام  ،إذ أسماء االله تعالى توقیفیة ،التعبیر بهذا الاسم الكثیر

لیس بشارع وإنما مبلغ. وعبارة البخاري الذي ینقل عنه  والنبي  ،لماء والأولى عدمهللع

  ).٤/٦٣الشارح: وصاحب الشرع. (كشف الأسرار 

  في د: بما.  )١١(

  .٨٤٩ ،٢/٨٤٨شرح ابن الملك   )١٢(



  

  

  
} ٦٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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لاتحتمل المناقضة لاتحتمل المعارضة أیضاً، فلم وقع )١(أورد بأن هذه الأدلة كما/

  الفرق بینهما؟

هذه الأدلة وإن لم تحتمل المعارضة حقیقة لكنها تحتمل المعارضة )٢(أجیب بأن/

ل بالناسخ، ولاتحتمل المناقضة أصلاً، لأن التناقض یبطل نفس بالنسبة إلینا للجه

ولایؤدي إلى )٣(الدلیل ویلزم منه نسبة الجهل إلى الشارع (والمعارض لایبطل بل تقریره

. فإن تصورت مناقضة، أي وجدت صورة )٥(فافترقا) ٤(نسبة الجهل إلى الشارع)

قة، خرج، أي دفع ذلك النقض مع عدمها معنى فى الحقی)٦(المناقضة في العلل المؤثرة

الصوري، على الأصل الذي مر فى تخصیص العلة، وهو بیان أن عدم الحكم لعدم 

عدم الحكم مع وجودها وتخلفه عنها )٩(لا أن) ٨(وصف (أو زیادة))٧(العلة باعتبار نقص

  .)١٠(لمانع

في الوضوء ) ١٣(سنة في المسح: إنه مسح)١٢(في عدم كون التكرار)١١(كقولنا

  كراره كمسح الخف.فلایسن ت

فلو أورد علیه النقض بالاستنجاء بالحجارة فإنه مسح مع أن التكرار فیه سنة 

                                                           

  أ. ١٥٩د   )١(

  ب.١٦٦ف   )٢(

  : یقرره.٤/٦٣في كشف الأسرار   )٣(

  مابین القوسین ساقط من د.  )٤(

  .٢/٤٣فتح الغفار  ،٢/٣٣٩كشف الأسرار للنسفي   )٥(

  في د: المؤثر.  )٦(

  في ف: نقض.  )٧(

  .٤/٦٣مابین القوسین ساقط من ف. والصحیح: أو زیادته. كمافي الكشف   )٨(

  في ذ: لأن.  )٩(

. وسیأتي تفصیل ٢/٢٣٣. أصول السرخسي ٤/٦٣انظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار  )١٠(

  اقضة في أخر العلل المؤثرة.وجوه دفع المن

  هذا مثال للنقض الصوري.  )١١(

  في د: التكرر.  )١٢(

  في د: مشروع.  )١٣(



  

  

  
} ٦٨١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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بأنه لایلزم الاستنجاء بالأحجار نقضاً علیه، لأن الاستنجاء لیس بمسح ) ١((یجاب عنه)

بل هو إزالة الخبث، بدلیل أنه إذا لم یعقب الخارج أثراً بأن خرج منه ریح لم یسن 

كان مسحاً لماكان غسله )٢(المسح بدعة، وبدلیل أن غسله أفضل، فلو مسحه بل كان

التخلف ) ٣(أفضل، فإذا كان إزالة لم یحصل بالمرة إلا نادراً، فعدم الحكم لعدم العلة لا

  .)٤(لمانع مع وجودها

ثم ماذكــروه مــن أنــه لاوجـــه للمناقضـــة في دفــع العلـــل المؤثـــرة هو مختــار 

  .)٨(ومن تابعهم)٧(وفخر الإسلام)٦(وشمس الأئمة) ٥(ي أبي زیدالقاضـ

ومذهب الجمهور من أصحابنا وغیرهم بأن إیراد المناقضة سؤال صحیح مبطل 

للعلیة، خصوصاً عند من لم یجوز تخصیص العلة، لأن المعلل التزم اطرادها ووجود 

                                                           

  مابین القوسین ساقط من ف.  )١(

  في ف: ولو.  )٢(

  في ف: إلا.  )٣(

  .٢/٣٤٠كشف الأسرار للنسفي   )٤(

 ،وسمرقند ـ فقیه الدبوسي ـ نسبة إلى دبوس بلدة بین بخارى ،هو عبد االله بن عمر بن عیسى  )٥(

 ،أول من وضع علم الخلاف وأظهره ،من أكابر علماء الحنفیة في بلاد ماوراء النهر ،أصولي

توفي رحمه  ،الأنوار في أصول الفقه ،الأسرار في الأصول والفروع ،من مصنفاته: تقویم الأدلة

 ١٠٩د البهیة الفوائ ،٤٩٩ ،٢/٣١٩هـ (الجواهر المضیئة ٤٣٠االله تعالى قاضیاًَ◌ ببخارى سنة 

  ).١/٤٩٠اللباب  ،٢/٢٥١وفیات الأعیان ،

السرخسي ـ نسبة إلى سرخس من بلاد خراسان ـ من أئمة  ،هو محمد بن أحمد بن أبي سهل  )٦(

من مصنفاته: أصول  ،ألف أكثر كتبه وهو سجین إملاء على طلابه ،أصولي ،فقیه ،الحنفیة

الفوائد  ،٢/٢٨هـ (الجواهر المضیئة ٤٨٣توفي رحمه االله تعالى سنة  ،المبسوط ،السرخسي

  ).١٥٨البهیة 

قلعة على بعد ستة فراسخ من نسف ـ  ،هو علي بن محمد بن الحسین البزدوي ـ نسبة إلى بزدة  )٧(

من تصانیفه: كنز الوصول إلى معرفة  ،محدث ،مفسر ،أصولي ،فقیه ،من أعلام الحنفیة

هـ (الجواهر المضیئة ٤٨٢الله تعالى سنة توفي رحمه ا ،الأصول وهو المشهور بأصول البزدوي

  ).٢/١٨٨الأنساب  ،١٢٤الفوائد البهیة  ،٢/٥٩٤

كشف الأسرار  ،٦٣ ،٤/٦٢أصول البزدوي وكشف الأسرار  ،٢/٢٣٣انظر: أصول السرخسي   )٨(

  .٣٤٠ ،٢/٣٣٩للنسفي 



  

  

  
} ٦٨٢ { 
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الحكم لم یف  وجودها، فمتى وجدت في صورة بدون)٢(في جمیع موارد)١(الحكم معها

بماادعاه، فبطلت دعواه في صحة العلة فیجب علیه دفع المناقضة ببیان أنها لم ترد 

على المعنى الذي جعله علة، فإذا لم یقدر علیه لزمه النقض وظهر البطلان وعدم 

، وهذا لأن النقض في الحقیقة إنما ورد على ماادعاه المعلل علة مؤثرة، ) ٣(التأثیر

  بة الظن، فجاز أن لایكون في الواقع كماظن.وذلك إنما هو بغل

مؤثرة في الشرع حقیقة، حتى إن الثابت بهذه الأدلة )٤(ولیس الإیراد على ماهو علة

  لایقبل النقض كمالاتقبل هذه الأدلة ذلك.

في الكشف: فعلى هذا یجوز أن یكون مراد فخر الإسلام من فساد ورود )٥(قال

اده بعد ظهور تأثیرها باتفاق الخصمین، فأما قبل المناقضة على العلل المؤثرة هو فس

  .)٦(تسلیم الخصم ظهور تأثیرها فصحیح كماهو مذهب الجمهور

  .)٨(فإنه مختصر منه) ٧(ومــراد المصنــف أیضــاً هــذا، وهو الظاهــر

الوضع في دفع العلل المؤثرة، وهو عبارة عن كون الوصف )٩(وكذا لاوجه لفساد/

حیث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقیض الحكم الثابت في الجامع في القیاس ب
                                                           

  ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها.  )١(

  في ف: مورود.  )٢(

المحصول  ،٢/٨٥. وانظر: التوضیح لمتن التنقیح ٦٤ ،٤/٦٣كشف الأسرار كذا في   )٣(

  .٢/٤٣فتح الغفار  ،٢/٣١٧

  في ف: علیه.  )٤(

من تصانیفه: كشف الأسرار  ،أصولي ،فقیه ،وهو عبد العزیز بن أحمد بن محمد ،أي البخاري  )٥(

 ،نتخب للأخسیكثيالتحقیق على الم ،عن أصول البزدوي وهو من أفضل الشروح وأكثرها فائدة

الفتح المبین  ،٢/٤٤٨الجواهر المضیئة  ،٩٤هـ (الفوائد البهیة ٧٣٠توفي رحمه االله تعالى سنة 

١/١٣٦.(  

  .٤/٦٤كشف الأسرار   )٦(

  أ. ١٦٧ف   )٧(

  وكذا الشرح مختصر من الكشف غالباً.  )٨(

  ب. ١٥٩د   )٩(



  

  

  
} ٦٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

عهد )٢(الزوجین، فإنه)١(المقیس علیه، كماعرف في إضافة الفرقة إلى إسلام أحد

السنة )٣(عاصماً، وهذا لأن العلة المؤثرة هي التي ثبت تأثیرها بالكتاب أو

لاتوصف بفساد  الإجماع، فدعوى فساد الوضع لاتسمع فیها، لأن هذه الأدلة)٤(أو

  .)٥(الوضع، فكذا ماثبت بها وهو أقوى من النقض

وهذا أیضاً محمول على أنه بعد ثبوت التأثیر بهذه الأدلة باتفاق الخصمین علیه 

تأثیره بهذه الأدلة )٦(لاقبل الاتفاق، فإنه لیس كل وصف یدعیه المعلل أنه مؤثر ظهر

لم الخصم كونه مؤثراً فلایمكن دفعه بفساد الوضع، لأن الوصف الذي لم یس

، ولایلزم منه اتصاف هذه الأدلة بذلك، فإنه لایلزم من مجرد دعوى )٨(دفعه به)٧(یمكن

المعلل كونه مماثبت تأثیره بهذه الأدلة كونه في الواقع كذلك، لجواز أن لایكون ظنه 

  مطابقاً للواقع.

الأصل والفرع وكذا لاوجه للفرق أیضاً في دفع العلل المؤثرة، وهو أن یفرق بین 

في علة الحكم، بأن یقول السائل: لیس المعنى المؤثر في الحكم في الأصل ماذكرت، 

  بل المعنى كذا ولم یوجد ذلك المعنى في الفرع. 

  من وجوه ثلاثة:)٩(والدلیل علیه

أولها: أن السائل منكر مسترشد، فوظیفته الإنكار والاسترشاد إلى أن تتبین له 

نه لیس في مقام الدعوى، فإذا فرق وذكر في الأصل معنى الحجة، دون الدعوى فإ

                                                           

  لیها.وساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إ ،ساقطة من د  )١(

  أي الإسلام.  )٢(

  في ف: و.  )٣(

  في ف: و.  )٤(

  .٢/٣٤٠كشف الأسرار للنسفي  ،٢/٢٣٣أصول السرخسي  ،٤/٦٤انظر: كشف الأسرار   )٥(

  الأولى: یظهر.  )٦(

  ساقطة من د.  )٧(

  أي بفساد الوضع.  )٨(

  أي على أنه لاوجه للفرق.  )٩(



  

  

  
} ٦٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

آخر انتصب مدعیاً، فلم یبق سائلاً فیكون متجاوزاً عن حده ووظیفته، وذلك انتقال 

والبعد عن المقصود وهو إظهار الصواب )١(شنیع في مقام المناظرة لاستلزامه الخبط

  وذلك لایجوز.

الأصل علة أخرى لاتتعدى إلى الفرع وثانیها: أن غایة الفرق أن یذكر السائل في 

غیر العلة التي ذكرها المعلل، وهذا لایمنع صحة العلة المتعدیة إلى الفرع التي ذكرها 

المعلل، لجواز أن یكون الحكم في الأصل معللاً بعلتین، إحداهما متعدیة والأخرى 

للحكم في  في الفرع إن سلم له كونه علة)٢(قاصرة، فعدم الوصف الذي یفرق به السائل

الأصل لایمنع المعلل من تعدیة حكم الاصل إلى الفرع بالوصف المتعدي الذي یدعیه 

، إذ كل سؤال یمكن للمعلل )٣(أنه علة، فلم یبق لدعوى السائل اتصال بالمسألة

فاسداً غیر قادح في )٤(الاعتراف به وتسلیمه مع استقراره على ماادعاه وتتمیمه فكان

الاشتغــال بالفــرق عبثاً فلم )٥(یكــون اعتراضــاً صحیحــاً وكــانكـــلام المعلــل، فلا

  له.)٧(التعرض)٦(یجز/

في )٨(وثالثها: أن الخلاف وقع في حكم الفرع لا في حكم الأصل، وحاصل الفرق/

الفرع أن السائل بین عدم العلة فیه، وعدم العلة لیس بدلیل على عدم الحكم إذا لم 

، فلأن )٩(ى لایصح أن یقال الحكم معدوم لأن علته معدومةیوجد دلیل على الحكم حت

                                                           

  في ف: الحیط.  )١(

  هامش ومشار إلیها.ساقطة من ف ومثبتة بال  )٢(

إذ مالایكون قد جاء في كلام المعلل فاشتغال السائل به اشتغال بمالایفید. (كشف الأسرار   )٣(

  ) وهو مختصر وأوضح مماذكره الشارح بعد هذه الكلمة في التعلیل.٢/٣٤١للنسفي 

  الأولى: یكون.  )٤(

  في ف: لكان.  )٥(

  ب. ١٦٧ف  )٦(

  ساقطة من ف.  )٧(

  .أ ١٦٠د   )٨(

  في ف: معدوم.  )٩(



  

  

  
} ٦٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

على العدم عند وجود الحجة الموجبة للحكم أولى، وقدم مر ) ١(لایكون العدم دلیلاً 

بطلان التعلیل بالنفي، فإذا لم یكن العدم دلیلاً على عدم الحكم لایكون قادحاً في كلام 

  .)٢(المعلل، فیكون سؤالاً فاسداً 

لممانعة فأربعة: أولها: في نفس الحجة، كماإذا كانت طردیة أو قوله: وأما ا

بأنه لیس بمال. وثانیها: في ) ٣(عدمیة، كمایعلل فساد النكاح بشهادة الرجال والنساء

وجود الوصف في الفرع والأصل، لجواز كونه مختلفاً فیه، كقولنا في إیداع الصبي: 

دلیل التحقیق، والخصم یقول  وهو)٤(مسلط على الاستهلاك، وفي صوم العید منهي

سلط على الحفظ، والنهي نسخ. وثالثها: في شرطها، وقد عرفتها، والممنوع ههنا شرط 

متفق علیه وقد فقد في الأصل أو الفرع، كقولهم في السلم الحال: أحد عوضي البیع 

فكان كثمن المبیع، فیقال: الشرط أن لایغیر حكم النص ولایكون معدولاً به عن 

، وقد فقدا. ورابعها: في أثرها، لأن مجرد الوصف بلاأثر لیس لحجة عندنا، القیاس

  قلنا: المنع حتى تثبت.

O بطریق صحیح وهو الممانعة )٥(لمافرغ من بیان أن دفع العلل المؤثرة أن یكون

إلى أقسام )٧(فسادها، وأشار) ٦(والمعارضة، وبطریق فاسد وهو الأربعة الباقیة وبین

فقال: وأما الممانعة فأربعة، وإنما قدم  )٨(لصحیح وهو الممانعةالقسم الأول من ا

                                                           

  في ف: دلیل.  )١(

  .٢/٣٤٠كشف الأسرار للنسفي  ،٢/٢٣٤أصول السرخسي  ،٤/٦٧كذا في كشف الأسرار   )٢(

  في ف: لشهادة النسا والرجال.  )٣(

  وشطب علیها. والأولى: منهي عنه. ،بعدها في د: فیه  )٤(

  في د: بأن یكون. والصحیح: قد یكون.  )٥(

  في د: من.  )٦(

  الصحیح: أشار. بدون حرف الواو.  )٧(

وهي منع مقدمة الدلیل إما مع السند ـ أي مایكون المنع مبنیاً علیه ـ أو بدونه. ولماكان القیاس   )٨(

وتحقق شرط  ،ووجودها في الأصل وفي الفرع ،مبنیاً على مقدمات هي: كون الوصف علة

وتحقق أوصاف العلة من  ،عن القیاسالتعلیل بأن لایغیر حكم النص ولایكون الأصل معدولاً به 



  

  

  
} ٦٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

الممانعة وأقسامها على المعارضة لأن المعترض منكر لمایدعیه المستدل، فالأصل 

في منع الحجة الملزمة علیه وهدم )١(فیه المبادرة إلى الإنكار، وهو الممانعة والسعي

، فإذا عجز عن ذلك اضطر في المآل مقدماتها والمطالبة بإقامة الدلیل على ماادعاه

لغیرها إلا  )٥(یتجاوز عنها)٤(، فلا)٣(المناظرة)٢(إلى المعارضة، فلهذا قیل: المنع أساس

  عند الضرورة.

والممانعة تقع على مراتب، فلهذا قال: أولها، أي أول أنواعها، الممانعة في نفس 

لانسلم أن )٧(، فیقول)٦(الحجة التي جعلها المستدل علة للحكم وتمسك بها لإلزامه

الوصف الذي جعلته علة صالح للعلیة، وهو سؤال صحیح، لأن المستدل قد یتمسك 

أو )٨(بمالایصلح للعلیة وهو یعتقده علة، كمالو كانت العلة طردیة أو عدمیة أو شبهیة

غیرها مماقد مر أنها غیر صالحة للعلیة وقد استدل بها بعض الناس، فتكون من هذا 

  لمنع موجه.القبیل، فا

فلاینعقد )١(یعلل فساد النكاح بشهادة النساء مع الرجال بأنه لیس بمال/)٩(وهذا كما/

                                                                                                                                                    

كان للمعترض أن یمنع كلا من ذلك بأن یقول: لانسلم أن ماذكرت من  الوصف  ،التأثیر وغیره

ولو سلم فلانسلم وجودها في الأصل أو  ،وهذه ممانعة في نفس الحجة ،أو صالح للعلیة ،علة

التقریر  ،٢/٥١الغفار  أو تحقق أوصاف. (فتح ،أو لانسلم تحقق شرائط التعلیل ،في الفرع

  ).٣/٣٣٢والتحبیر 

  الصحیح: وأما الممانعة فهي السعي.  )١(

  في د: أما من.  )٢(

. فتح  ٢/٣٠وجعل التفتازاني ونقله ابن نجیم أساس المناظرة الممانعة في نفس الحجة. (التلویح  )٣(

  ).٣/٥١الغفار 

  في د: ولا.  )٤(

  أي الممانعة.  )٥(

  عترض.أي الخصم أو الم  )٦(

  أي المعترض.  )٧(

  في د: شبهة.  )٨(

  أ. ١٦٨ف   )٩(



  

  

  
} ٦٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ولایثبت بهذه الشهادة كالحدود والقصاص بجامع عدم المالیة، فیتجه للسائل أن یمنع 

أن عدم المالیة صالح لعلیة فساد النكاح بهذه الشهادة، لماعرفت )٣(ویقول: لاأسلم)٢(و

  ف العذمي لایصلح التعلیل به.الوص)٤(أن

في وجود الوصف الذي جعــله علة )٥(وثانیها: أي ثاني وجوه الممانعة، الممانعة

للعلیة، فیقول سلمنا أن الوصف )٧(الوصــف صالح) ٦(في الأصــل والفــرع بعد تسلیــم أن

تم إلا الفرع، والقیاس لای)٨(الذي ذكرته صالح للعلیة، لكن لانسلم وجوده في الأصل أو

 )٩(بوجوده فیهما، وهذا المنع أیضاً في غایة التوجیه، لأن التعلیل قد یقع بوصف

للعلیة، وقد لا یكون وجوده ظاهراً،  )١٠(مختلف في وجوده  في أحدهما لا في صالحیته

  فیصح للسائل منع وجوده حتى یثبت المعلل وجوده بالدلیل.

 )١١(ع الصبي إذا استهلك الودیعة ولاوهذا كقولنا، أي كقول أبي حنیفة ومحمد في إیدا

یجب  )١٢(یلزم الضمان: إن الصبي مسلط على الاستهلاك من جهة صاحب الودیعة فلا

  الضمان، كما لو أباحه طعاماً فأكله. )١٣(علیه

وكقولنا في صوم یوم العید: إنه مشروع بأصله لأنه منهي عنه، والنهي دلیل 
                                                                                                                                                    

  ب. ١٦٠د   )١(

  في د: أو.  )٢(

  في د: نسلم.  )٣(

  الأولى: من أن. وهكذا في كل تعبیر مماثل.  )٤(

  ساقطة من ف.  )٥(

  مكررة في ف.  )٦(

  ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها.  )٧(

  في د: و.  )٨(

 . مكررة في ف  )٩(

 الأولى: صلاحیته  . )١٠(

 في ف: لا. بدون الواو  . )١١(

 في د : ولا . )١٢(

 أي الصبي  . )١٣(



  

  

  
} ٦٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  یكون مشروعاً لیتحقق الابتلاء به. التحقیق والإمكان، وذلك في الأمر الشرعي

فإن الخصم یمنع وجوده ویقول في إیداع الصبي: لا أسلم أنه تسلیط على 

الاستهلاك بل هو تسلیط على الحفظ عنده، إذ لو سلم وجود هذا الوصف وكان 

تسلیطاً عنده لما بقي النزاع في الحكم، وكذا یمنع وجود الوصف في النهي ویقول: لا 

هي دلیل التحقیق والإمكان، بل النهي نسخ لمشروعیة المنهي، فلا یدل أسلم أن الن

  على مشروعیته بأصله، إذ لو سلم وجود الوصف لما نازعه في الحكم.

وثالثها، أي ثالث وجوه الممانعة، الممانعة في شروطها، أي شروط الحجة وهي 

یجب أن یكون منع وجود شرائطه، ولكن  )١(القیاس، فإن له شروطاً كما عرفت، فله

الممنوع ههنا، أي في مقام المناظرة، ما هو شرط متفق علیه،ویكون قد فقد ذلك الشرط 

في الأصل أو الفرع، فلا یتم القیاس، فللسائل منع وجوده حتى یثبت المعلل وجوده 

المتنازع فیه، وإنما یجب كونه  )٢(بالدلیل أو ینقطع فیفید منعه بطلان التعلیل في عین

ه لأنه لو كان مختلفاً فیه لا یفید منعه بطلان عینه لأنه حینئذ یقول المعلل متفقاً علی

) ٣( هذا لیس بشرط عندي ویؤول الكلام إلى أن ما منعه السائل هل هو شرط للصحة

أم لا؟ وذلك یخل بالمقصود، إذ المقصود إثبات الحكم المتنازع فیه دون إثبات الشرط، 

شرطاً مختلفاً فیه جاز،  )٥(لو منع )٤(، ولكن مع هذا/فیلزم الانتقال من كلام إلى كلام

وإن لزم منه الانتقال لكنه انتقال في إثبات بطلان  )٧(دفع المعلل عن نفسه )٦(لأنه مفید

                                                           

 أي للسائل المعترض  . )١(

 في د : غیر . )٢(

 ب  .١٦٨ف  )٣(

 أ  .١٦١د  )٤(

 أي السائل  . )٥(

 الأولى: یفید  . )٦(

 معلل للسائل  .أي السائل، أي أن هذا المنع للشرط المختلف فیه یمنع إلزام ال )٧(



  

  

  
} ٦٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

 )١( حجة الخصم، ولهذا لم یذكر القاضي أبو زید وشمس الأئمة قید كونه متفقاً علیه

  )٣( فخر الإسلام. مفید، وإنما ذكره )٢(وهو الأظهر لما ذكرنا أنه 

كقول الشافعیة في جواز السلم الحالّ: إن المُسلَم فیه أحد عوضي البیع  )٤(وهذا

أحد عوضي  )٥(فكان كثمن المبیع في جوازه حالاً ومؤجلاً، بجامع كون كل واحد منها

البیع، فیقال لهم: إن من شرط التعلیل أن لا یغیر حكم النص، وأن لا یكون الأصل 

ن القیاس بالاتفاق، وقد فقد هذان الشرطان ههنا، فلا نسلم وجودهما في معدولاً به ع

هذا التعلیل فلا یصح، أما بیان فقد الشرط الأول فلأن حكم النص قد تغیر بهذا 

التعلیل، فإن حكمه كون جواز السلم رخصة نقل، حیث نقلت القدرة الحقیقیة بالملك 

جل، ومتى صح السلم حالاً كانت الرخصة القدرة الاعتباریة بالأ )٦(ووجود المبیع إلى

الشرط الثاني فلأن الأصل، وهو  )٨(محض، وأما بیان فقد )٧(رخصة إسقاط، وهو تغییر

یجري فیه  )١٠(المبیع معدوماً حقیقة، فلا )٩(جواز السلم، معدول به عن القیاس، لكون

  القیاس.

ولاً به عن وذكر فخر الإسلام في هذا المثال أن شرط الأصل أن لا یكون معد

لكن  )١١( القیاس، وأن لا یتغیر حكم النص، وإنا لا نسلم وجود هذا الشرط ههنا.

                                                           

 .  ٢/٢٣٦انظر: أصول السرخسي )١(

 الأولى: من أنه. وهكذا في كل تعبیر مماثل  . )٢(

 .  ٤/٧٢انظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار )٣(

 مثال للمرتبة الثالثة من الممانعة  . )٤(

 الأولى: منهما  . )٥(

 ساقطة من ف  . )٦(

 في ف: یغیر  . )٧(

 ساقطة من ف  . )٨(

 ي د : ككون .ف )٩(

 في د : و لا . )١٠(

 .  ٤/٧٢أصول البزدوي وكشف الأسرار )١١(



  

  

  
} ٦٩٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

یحتاج إلى تأویل، لأنه لا یجوز أن یراد بالأصل المقیس علیه في هذا المثال  )١(كلامه

وهو ثمن المبیع في سائر البیوع فإن ثبوته حالاً ومؤجلاً لیس معدولاً به عن القیاس، 

بیان كونه معدولاً به عن القیاس وهو جواز السلم لم یقس الخصم علیه، وما ذكره في 

كان معدولاً به عن القیاس ینحصر جوازه  )٢(فیراد بالأصل أصل جواز السلم، فإنه إذا

على مورد الشرع ولا یجوز إثبات الزائد علیه بالرأي، لأن القیاس لا یجري فیه، وجواز 

  یجوز إثبات الزائد علیه بالرأي وهو جوازه حالاً.السلم بالنص إنما ثبت مؤجلاً، فلا 

لا یتغیر حكم  )٤(لم یتعرض لذكر الأصل فإنه قال: الشرط أن )٣(والمصنف

النص، و لا یكون، أي حكم النص، معدولاً به عن القیاس، وهو الظاهر لأن الضمیر 

اس، یرجع إلى المذكور وهو حكم النص، وحكمه جواز السلم، وهو معدول به عن القی

ذكر الأصل  )٦(ذكرنا، لأنه لم یقع في كلامه )٥(فلا یحتاج كلامه إلى تأویل الأصل بما

  في كلام فخر الإسلام.  )٨(/)٧(كما وقع

ورابعها، أي رابع وجوه الممانعة، الممانعة في أثر العلة بعد ثبوت صلاحیة  

للسائل بعد  )٩( الوصف للعلیة ووجوده في الأصل والفرع وتحقق شرائط القیاس، فإن

تحقق هذه الأمور منع التأثیر فیقول: لا أسلم كون هذا الوصف مؤثراً حتى یكون حجة 

لأن مجرد وجود الوصف الصالح بلا ثبوت التأثیر لیس )  ١٠(ویجب العمل به، وهذا

                                                           

 في ف: كلام  . )١(

 ساقطة من ف  . )٢(

 أي ابن الساعاتي  . )٣(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها  . )٤(

 في ف: مما  . )٥(

 في ف: كلام  . )٦(

 في ف: رجع  . )٧(

 أ  .١٦٩ف )٨(

 ب  .١٦١د )٩(

 في ف: هذا . بدون الواو  . )١٠(



  

  

  
} ٦٩١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

العمل به جائز، ولیس كل ما جاز وجب،  )١( بحجة یجب (العمل بها عندنا، بل)

اجبة، وكالقضاء بشهادة مستور الحال جائزة لا واجبة،فلم كالنوافل فإنها جائزة غیر و 

بد من بیان أنه مؤثر لیجب العمل به )٢(یقع به الإلزام علینا إلا ببیان كونه مؤثراً، فلا

فیتم الإلزام، فلنا منع كونه مؤثراً حتى یثبت المعلل أثره بالدلیل، فإنه وإن كان حجة 

  .)٥(المنــــع) ٤(حجة علینا فلنا ) ٣(  یكون)لا(بدون الأثر عند الخصـم لكن اعتقـاده 

القلب  )٧(،وخالصة، فالأول هو)٦(قوله: وأماالمعارضة فنوعان:معارضة بمناقضــة

علة، ولا یتأتى إلا في التعلیل بالحكم،  )٨(نوعان، أحدهما أن یجعل العلة حكماً والحكم

ة تكررت فرضاً في الأولیین كقولهم: الكفار یجلد بكرهم فیرجم ثیبهم كالمسلمین، والقراء

 )١١(لأنه یرجم )١٠(لم یجلد بكره إلا )٩(فكانت فرضاً في الأخریین كالركوع. قلنا: المسلم

  ثیبه، ولم یتكرر الركوع فرضاً في الأولیین إلا لأنه فرض في الأخریین.

لیدل كل على الآخر،  )١٢(والمخلص أن یخرج مخرج الاستدلال، بأن یكونا نظیرین

یلتزم بالنذر یلزم بالشروع إذا صح كالحج، والثیب الصغیرة یولى علیها في  كقولنا: ما

                                                           

 ما بین القوسین ساقط من ف  . )١(

  في ف: ولا . )٢(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٣(

 في ف: قلنا. )٤(

وما  ٢/٣٤١وما بعدها مع تغییر طفیف، وكشف الأسرار للنسفي ٤/٧٠كذا في كشف الأسرار )٥(

، فتح ٢/٩٠وما بعدها، التوضیح ٢/٢٣٥بعدها، وانظر في أقسام الممانعة: أصول السرخســي

 . ٣/٥١،٤٣الغفار

 في د : مناقضة . )٦(

 الأولى : فالأولى وهي . )٧(

 في ف : والحكمة . )٨(

 في ف: للمسلم. )٩(

 ساقطة من د . )١٠(

 في د : یجلد . )١١(

 في ف: نظرین . )١٢(



  

  

  
} ٦٩٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

مالها فیولى علیها في نفسها كالبكر الصغیرة، فیقال: إنما لزم الحج بالنذر لأنه یلزم 

بالشروع، وإنما یولى على البكر في مالها لأنه یولى علیها في نفسها. قلنا: النذر لما 

 )٢(رعایة له مع انفصاله عنه، فلأن یلزم بمباشرة )١(داء الفعلوقع لكونه سبباً، لزم ابت

  القربة أولى، والولایة شرعت للعجز، والنفس والمال والثیـب والبكر فیه سواء .

أما الرجم والجلد، والقراءة والركوع والسجود، فیفترقان، حتى افترقا في شرط الثیابة، 

على  )٣(لركعة عندكم، ویجب الفعلوالقراءة تسقط بالاقتداء عندنا، ولخوف فوت ا

العاجز عن الذكر لا بالعكس، وافترق الشفعان في سقوط السورة والجهر، فلم یكونا 

  .)٤(نظیرین

 O ٥(لما فرغ من بیان أحد قسمي الدفع الصحیح، وهو الممانعة بأقسامها، شرع( 

المستـــدل وهو تسلیم السائل دلالة ما ذكره (في القسم الثاني منه، وهو المعارضة، 

تسلیمه )٨(وقیل:هو منع مع )٧( مطلوبــه من الدلیـــل وأقـــام على خــلاف مطلوبه) )٦(على

  )١١( .)١٠( ،فإنه یقول: دلیلك وإن دل على الحكم لكن عندي ما یدل على خلافه)٩(الدلیل

                                                           

 في ف : العقل. )١(

 في د : مباشرة . )٢(

 في ف : للفعل. )٣(

 . في د : نظریین )٤(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٥(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٦(

ما بین القوسین ساقط من د . وصحة العبارة : وهي تسلیم السائل دلالة ما ذكره المستدل على  )٧(

 مطلوبه مع إقامة الدلیل على خلافه.

 ساقطة من ف . )٨(

 الساقط من د .وهو نفس معنى  )٩(

 ب .١٦٩ف  )١٠(

فخلاصة المعارضة : أنها منع الحكم. والمراد هنا أنها : إقامة السائل الدلیل على خلاف ما  )١١(

معارضة فیها (أقام الخصم الدلیل علیه، فإن كان هو ذلك الدلیل الأول بعینه فهو النوع الأول 

أخذاً من  ٢/٣٤٩لمنارشرح نور الأنوار على ا(مناقضة) وإلا فهو النوع الثاني. 



  

  

  
} ٦٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

والمعارضة سؤال مقبول عند جمهور المحققین من الفقهاء والمتكلمین، لأنه 

علة فیقبل كالممانعة، لأنه یوجب توقف عمل علته، إذ العمل بعلته اعتراض على ال

دون علة السائل بعد قیام المماثلة بینهما ترجیح بلا مرجح، فوجب التوقف إلى قیام 

اعتراضاً علیها، إذ لا معنى للاعتراض علیها إلا ما  )١(دلیل الترجیح لأحدیهما،فكان

                                                                                                                                                    

، التقریر  ٤/٤٥٥وانظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ٢/٩١،٩٠التوضیح

  .٣/٣٣٣والتحبیر

ذكره الرازي في المحصول فقال في تعریفه : أن یعلق  - ویسمى القلب كما سیأتي –والنوع الأول     

الأصل بعینه، ثم ذكر  على العلة المذكورة في قیاس نقیض الحكم المذكور فیه ویرد إلى ذلك

أوجه من أنكر هذا القلب وأجاب عنها ثم قال: القلب معارضة إلا في أمرین: أنه لا یمكن فیه 

الزیادة في العلة، وفي سائر المعارضات یمكن، وأنه لا یمكن منع وجود العلة في الفرع 

     ت.والأصل، لأن أصله وفرعه هو أصل المعلل وفرعه، ویمكن ذلك في سائر المعارضا

  )٠٣٣٢-٢/٣٢٩المحصول(

رفع (وكذا اعتبر ابن الحاجب القلب نوع معارضة اشترك  فیه الأصل والجامع، فكان أولى بالقبول.

  )٤/٤٦٩الحاجب

قال ابن السبكي: قال علماؤنا: المعارضة قد تكون بعلة أخرى، وهي  ماعدا القلب، وقد تكون بعلة 

في الدلیل، قال أبو علي الطبري: وهو من ألطف المستدل نفسها، وهي القلب، وتسمى مشاركة 

  ).٤٧٠السابق (ما یستعمله المناظر.

وقسموه  - والذي سیأتي إن شاء االله تعالى -فغیر الحنفیة تعرضوا للنوع الثاني من القلب عند الحنفیة

یذكروا = = إلى ما یذكره القالب لإثبات مذهبه، أو لإبطال مذهب خصمه، صراحة أو ضمناً، ولم

نوع الأول منه، یقول البخاري الحنفي: ولم یذكر عامة أصحاب الشافعي القسم الأول في ال

كتبهم. ثم نقل ما ذكره الرازي في المحصول وابن الحاجب في المختصر دون أن یسمیهما، 

واعترض على الأمثلة التي ذكراها لبیان أقسام هذا النوع من القلب وقال: هذه أقیسة لیست 

ن أن تكون مؤثرة، بل بعضها طردیة، وبعضها شبهیة، فأصحاب أبي حنیفة بمناسبة فضلاً م

رحمه االله الشارطون للتأثیر المعترضون على الطرد والشبه كیف یخطر ببالهم مثل هذه الأقیسة؟ 

وكیف یعللون بها والالتفات إلى مثلها لیس من دأبهم؟ لكن المخالفین وضعوها من عند أنفسهم 

كشف (وأوردوها أمثلة في كتبهم لیتضح فیم أقسام القلب التي ذكروها.اهـ ونسبوها إلى أصحابنا 

 )  .٤/٨٣،٨٢الأسرار

 في ف : وكان . )١(



  

  

  
} ٦٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

اعتراضاً مقبـولاً وجب الجـواب  )٤(منه، فكان )٣(عن العمل ویمنعها )٢(توقفها )١( یوجب

  .)٥( عنه

السائل مستدلاً، لأنه  )٧(لا تقبل، إذ لو قبلت صار )٦(وزعم بعض الجدلیین أنها

یحتاج إلى ذكر العلة وإقامة الدلیل على صحتها، إذ لا تتم العلة بدونه، فینقلب الحال، 

  .)٩( فقط )٨(ولیس له ولایة الاستدلال، وإنما وظیفته الاعتراض

، أي ملتبسة بها ومتضمنة )١٠(والمعارضة نوعان: أحدهما: معارضة بمناقضة

   )١١( لإبطال تعلیل المعلل.

  متضمنة لمناقضة وإبطال تعلیل المعلل. )١٢(وثانیهما: معارضة خالصة، أي غیر

  قیل: هذا التقسیم لیس بصحیح لوجهین:

ارضة تسلیم دلیل المعلل، أحدهما: أن المعارضة تنافي المناقضة،لأن لازم المع

 بل منعه وإبطاله،وبین التسلیم والمنع منافاة)(ولازم المناقضة عدم تسلیم دلیله 

                                                           

 أ .١٦٢د  )١(

 في ف : توقفهما . )٢(

 الأولى : ومنعها . )٣(

 في ف : وكان . )٤(

ثبوت الحكم،  اختصر ابن الحاجب ذلك بقوله: والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة اهـ أي )٥(

 )٤/٤٥٦رفع الحاجب (لأنه لا یتحقق بمجرد الدلیل ما لم یسلم عن المعارضة.

 أي المعارضة . )٦(

 الأولى : لصار . )٧(

 في د : الاعراض . )٨(

. ونقل هذا ابن أمیر ٤٥٦/ ٤انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه رفع الحاجب لابن السبكي )٩(

 . ٣/٣٤٤حاج في التقریر والتحبیر

 في د : مناقضة . )١٠(

فهي من حیث إثبات نقیض الحكم معارضة، ومن حیث إبطال دلیل المعلل مناقضة، إذ الدلیل  )١١(

 ) .٢/٤٥الصحیح لا یقوم على النقیضین.(فتح الغفار

 في ف : عن . )١٢(



  

  

  
} ٦٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

 )٣(تتضمن )٢(وتنافي اللازمین یوجب تنافي الملزومین، فلا یجتمعان، فكیف)١(

  المعارضة المناقضة؟.

ماع كما تقدم، بالكتاب والسنة والإج )٤(وثانیهما: أنه لا وجه للمناقضة لظهور أثرها

  دفعها بهذه المعارضة التي فیها المناقضة؟ )٥(فكیف یصح

أجیب عن الأول: بأنا لا نسلم أن المعارضة تنافي المناقضة، ولا نسلم أن لازم 

المعارضة تسلیم الدلیل مطلقاً، وإنما هي تسلیم له ظاهراً، حیث لم یظهر له منع 

م صورة، وممانعة للدلیل معنىً بدعوى مقدمة معینة، وهي في التحقیق ممانعة في الحك

منهما  )٦(عدم سلامته عن المعارضة، فلا تنافي بینهما، إذ المقصود من كل واحد

  إبطال دلیل المعلل.

وعن الثاني: أنه لا یلزم من عدم ورود المناقضة على العلل المؤثرة قصداً عدم 

، وكم من شيء یثبت ورودها ضمناً، إذ الاعتبار في مثله للمتضمن دون ما في ضمنه

  ضمناً لا قصداً.

ولا نسلم أن المناقضة یمتنع ورودها على ما یزعم المعلل أنه مؤثر، وإنما یمتنع 

ورودها على ما هو مؤثر في الواقع، ولا یلزم من كونه مؤثراً في زعمه كونه مؤثراً في 

  ثرة في الواقع.غیر مؤ  )٧(الواقع، وخصمه لا یسلم كونه مؤثراً، فله الإیراد لیظهر أنها

وفي هذا الجواب بحث، لأنه إن أرید بالمؤثرة التي لا تقبل المناقضة القصدیة 

وفساد الوضع: المؤثرة التي ظهر أثرها باتفاق الخصمین، فهي كما لا تقبلهما لا تقبل 

                                                           

 ما بین القوسین ساقط من ف . )١(

 في ف : فقد . )٢(

 في ف : یضمن . )٣(

 أي العلة . )٤(

 فیصح. بدل : فكیف یصح . في ف : )٥(

 ساقطة من د . )٦(

 أي العلة . )٧(



  

  

  
} ٦٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

، وإن أرید بها كونها مؤثرة في زعم المعلل وحده فهي كما )١( هذه المناقضة الضمنیة

وع من المناقضة الضمنیة تقبل المناقضة وفساد الوضع، إذ لا یلزم من تقبل هذا الن

زعم المعلل كونها مؤثرة في الواقع، فیجوز الاعتراض علیها بالجمیع لیظهر به أنها 

  بهذه الاعتراضات فله ذلك. )٢(غیر مؤثرة، والخصم في الحقیقة مانع كونها غیر مؤثرة

ون المناقضة القصدیة إذ رب شيء والفرق بكون المناقضة الضمنیة مقبولة د

مفید، لأن الدلیل كما دل على أن المؤثرة في الواقع لا  )٣(یثبت ضمناً لا قصداً، غیر

  تقبل المناقضة القصدیة، دل على أنها لا تقبل الضمنیة أیضاً.

  فالأول، وهو المعارضة بمناقضة، وهو القلب، نوعان: 

  علة.: أن تجعل العلة حكماً والحكم )٤( أحدهما

  وثانیهما: أن تجعل الوصف شاهداً لك وقد جعله شاهداً علیك.

  وهذا لأن القلب یستعمل في اللغة لمعنیین:

  أحدهما: أن یجعل الشيء منكوساً أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، كقلب الإناء.

  أن یجعل باطن الشيء ظاهراً وظاهره باطناً، كقلب الجراب. )٥( وثانیهما:

، وهو تغییر هیئة الشيء على خلاف ما كانت، وكل )٦(عنىً وكلاهما یرجع إلى م

واحد من المعنیین المصطلحین مقبول من اللغویین لوجود المناسبة، وهما أیضاً 

یرجعان إلى معنىً واحد، وهو تغییر هیئة تعلیل المعلل على خلاف ما كانت، ویقوم 

  بكل منهما ضرب من الاعتراض.

طلاحي للمفهوم الأول اللغوي هو أن المعترض ووجه مناسبة المفهوم الأول الاص

لما جعل العلة حكماً والحكم علة قلب التعلیل وجعله منكوساً أعلاه أسفله وأسفله 
                                                           

 أ .١٧٠ف  )١(

 غیر) إذ مقصود الخصم منع تأثیرها .(الصحیح : كونها مؤثرة. بحذف  )٢(

 خبر قوله: والفرق. فالتقدیر: والفرق.... غیر مفید . )٣(

 ب .١٦٢د  )٤(

 في د :وثانیها . )٥(

 أي واحد . )٦(



  

  

  
} ٦٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

أعلاه، لأن العلة أصل الحكم ومقدم علیه ذهناً عند الجمهور وزماناً عند البعض، 

رتبة من  )٣(لىمتأخر عنه ذهناً وزماناً، فتكون أع )٢(في الوجود )١(والحكم تابع له

الحكم، وبالقلب انعكس الأمر، إلا أن العلو والسفل هنا معقول وفي قلب الإناء 

  محسوس. 

 )٤(وهذا النوع من القلب معارضة صورة، فیها معنى مناقضة وإبطال لتعلیل

لزمه منه بطلان  )٥(المعلل، فإن السائل القالب لما عارضه تعلیل المستدل بتعلیله

  على شيء ومتأخراً عنه.)٦(ة أن الشيء لا یكون  متقدماً تعلیل المعلل، ضرور 

ولا یتأتى هذا النوع من القلب إلا فیما إذا كان تعلیل المعلل بالحكم، بأن جعل 

حكماً في الأصل علة لحكم آخر فیه، ثم عداه إلى الفرع بجامع ذلك الحكم الذي جعله 

إذا كان في ذاته حكماً لا  علة، لأن ما جعله علة لا یمكن جعله حكماً لشيء آخر إلا

وصفاً، فإنه لو كان في ذاته وصفاً بأن كان التعلیل بوصف محض ومعنىً مؤثر، لا 

حكماً بوجه، ولا یصیر الحكم  )٧(یرد علیه هذا القلب، لأن الوصف المحض لا یصیر 

علة أصلاً لأنه سابق على الحكم، فلا یتأتى هذا القلب لتوقفه على  )٨(الثابت به

  ن وهو غیر ممكن.الإمكا

وهذا كقول الشافعیة في أن الإسلام لیس بشرط للإحصان حتى یرجم الذمي إذا 

جنس یجلد بكرهم مائة في الزنا، فیرجم ثیبهم كالمسلمین . فجعلوا جلد  )٩(زنا: الكفار

                                                           

 العلیة . أي للأصل، أو وصف )١(

 في ف : تابع له إما في وجود . )٢(

 في د :أعلا . )٣(

 في ف : للتعلیـل . )٤(

 في ف : تعلیـله . )٥(

 في د : مقدمــا . )٦(

 ب .١٧٠ف  )٧(

 ساقطـة من ف . )٨(

 هذا مقول القول، فالتقدیر : كقول الشافعیة : الكفار... الخ، وما بینهما جملة اعتراضیة . )٩(



  

  

  
} ٦٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

البكر مائة علة لوجوب الرجم على الثیب في المسلمین وقاسوا الكفار علیهم بهذا 

  ن الأحكام.الجامع، وهو حكم م

وكقولهم في إثبات فرضیة قراءة الفاتحة في جمیع الركعات: القراءة تكررت فرضاً 

فرضاً في الأخریین كالركوع، فإنه لما تكرر فرضاً في الأولیین  )١(في الأولیین فكانت

في  )٢(كان فرضاً في الأخریین. فجعلوا تكرر الركوع في الأولیین فرضاً علة لوجوبه

وا علیه القراءة، وجعلوا هذه العلة، وهي تكررها في الأولیین فرضاً، الأخریین، وقاس

  جامعاً بینهما، وهو حكم.

  واحترزوا بقولهم: فرضاً، عن السورة غیر الفاتحة، فإنها تكررت لكن غیر فرض.

بهذین الحكمین قلبناهما علیهم وقلنا: بل الأمر  )٣( ولما عللوا هذین التعلیلین

مین جنس لم یجلد بكرهم مائة إلا لأنه یرجم ثیبهم، أي لا علة بالقلب، وهو أن المسل

لجلد بكرهم إلا رجم ثیبهم، فجعلنا ما جعلوه علة في الأصل، وهو جلد المائة، حكماً، 

جعلوه حكماً في الأصل، وهو رجم الثیب، علة، فانتقض تعلیلهم بهذا القلب  )٤(وما

لبطلانه لصیرورته حكماً، فلا وبطل، لأنه بقي نفس الدعوى بلا أصل مقیس علیه 

یصلح أصلاً، فلم یبق إلا قولهم: یجلد بكرهم مائة فیرجم ثیبهم، وهذا عین الدعوى بلا 

  أن تكون حجة. )٦(بشبهة فضلاً من )٥(مستند، والدعوى بلا مستند لیس

وكذا قلنا: لم یتكرر الركوع فرضاً في الأولیین إلا لأنه فرض في الأخریین، أي 

فرضاً في الأولیین علة إلا كونه فرضاً في الأخریین، فجعلنا ما جعلوه علة لیس لتكرره 

في الأصل، وهو تكرره فرضاً في الأولیین، حكماً، وما جعلوه حكماً في الأصل، وهو 

  فرضه في الأخریین، علة، فانتقض بذلك تعلیلهم كما ذكرنا، لبقائه دعوى بلا مستند.
                                                           

 كانت.في ف : و  )١(

 في د : علیه لوجوبه . )٢(

 أ .١٦٣د  )٣(

 في ف : أما . )٤(

 الأولى : لیست . )٥(

 الأولى : عن. وهكذا في كل تعبیر مماثل . )٦(



  

  

  
} ٦٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ضة فیها مناقضة، لوجود شبه كل واحد وإنما سمي هذا النوع من القلب معار 

منهما فیه ولیس أحدهما على الخلوص، وذلك لأن المعارضة إثبات وصف مبتدأ 

یوجب خلاف ما أوجبه دلیل المستدل من غیر تعرض له بالإبطال، والمناقضة إبطال 

دلیل المستدل ببیان تخلف الحكم عن الوصف الذي ذكره علة في بعض الصور من 

یل مبتدأ في الفرع والأصل، وهذا النوع من القلب یشتمل على أحد غیر إقامة دل

وصفي المعارضة، وهو إظهار علة مبتدأة تدل على خلاف الحكم الذي أوجبه المعلل، 

ذكرها المعلل وموجبها فیه خلاف موجبه  )١( فإنه بالقلب أتى بعلة أخرى غیر التي

فیه وهو عدم التعرض لدلیل  )٣(لفوات أحد وصفیها )٢(أیضاً، ولیس معارضة خالصة

  .)٤(المستدل بالإبطال، إذ فیه تعرض له بالإبطال

وكذا تشتمل على أحد وصفي المناقضة، وهو إبطال دلیل المستدل، لأنه لما 

صار به ما جعله المعلل علة في المقیس حكماً وما جعله حكماً فیه علة، خرج 

م المقیس علیه وبقي مجرد المقیس علیه من كونه مقیساً علیه، فبطل قیاسه لعد

وهو عدم إقامة دلیل  )٦(فیه )٥(الدعوى، لكنه لیس بمناقضة خالصة لفوات أحد وصفیها

  مبتدأ في الأصل، لأنه أقام دلیلاً مبتدأ بعلة مبتدأة في الأصل.

وإنما سمي معارضة فیها مناقضة بجعل المعارضة أصلاً ولم یعكس، بأن تسمى 

، لأن ظاهره )٧(معارضة فیها قصدیة والمناقضة ضمنیةمناقضة فیها معارضة، لأن ال

   )١( ذكر علة أخرى، وهو صورة المعارضة.

                                                           

 أ .١٧١ف  )١(

 في د : خاصة . )٢(

 في د : وصفها . )٣(

 ساقطة من د . )٤(

 في د : وصفها . )٥(

 ساقطة من ف . )٦(

وع أصل والنقض ضمني، لأن النقض القصدي لا یرد على الدلیل أي أن المعارضة في هذا الن )٧(

 ) .٢/٣٤٩شرح نور الأنوار(المؤثر.



  

  

  
} ٧٠٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ووافقه  )٢(ثم جعل هذا النوع من القلب من قبیل المعارضة مختار فخر الإسلام،

  المصنف، وتوجیهه ما ذكرنا.

نى وأما القاضـي أبو زید وشمــس الأئمــة وعامــة الأصولیین فلم یذكروا فیه مع

، وهو الأظهر، إذ المعارضة إبداء دلیل )٤(المستدل )٣( المعارضــة وجعلـوه إبطــالاً لدلیل

یدل على خلاف ما دل علیه دلیل المستدل في محل استدلاله علیه، والمستدل استدل 

ودلیله دل على حكمه، ولیس في هذا القلب تعرض لحكم الفرع  )٥(على حكم الفرع

لإثبات، فلا یكون معارضة لدلیله، وبإبداء علة أخرى في أصلاً لا بالنفي ولا با

لا یصیر  - فخر الإسلام )٦(وهي ماجعله المعلل حكماً فیه كما اعتبره -الأصل

  .)٨( دلیل المستدل لم یكن على حكم الأصل )٧(معارضاً لدلیل المستدل، إذ

حكم وبعض شراح البزدوي جعله معارضة لدلیل المستدل على المتنازع فیه، وهو 

الفرع باعتبار أنه یفید عدم ذلك الحكم المتنازع فیه باعتبار عدم علته، وهو الرجم في 

  المثال المذكور، لأنه صار حكماً بالقلب، ویلزم من عدم العلة عدم الحكم.

وفیه بحث، إذ لا یلزم من عدم العلة المعینة عدم المعلول، لجواز ثبوته بعلة 

م لا یصلح أن یكون معارضاً لدلیل المستدل، لأن وعلى تقدیر تسلیم أنه یلز  ،أخرى

                                                                                                                                                    

لكن یلزم منها النقض، لأن العلة لما صارت حكماً فهي توجد ولا یوجد معها الحكم، ولیس  )١(

 ) .٣/٣٦٩انظر التقریر والتحبیر(النقض إلا وجود المدعى علة مع تخلف الحكم.

. وكذا جعل صدر الشریعة المعارضة في الحكم إن كانت ٤/٧٦دوي وكشف الأسرارأصول البز  )٢(

بدلیل المعلل ولو بزیادة شيء علیه معارضة فیها مناقضة، فإن دل على نقیض الحكم بعینه 

 ) .٢/٩١التوضیح(فقلب. 

 ب .١٦٣د  )٣(

 . ٤/٧٦.وانظر كشف الأسرار٢/٢٣٨أصول السرخسي )٤(

 في د : الفرعیة . )٥(

 في د :اعتبر. )٦(

 في د : و . )٧(

 ) .٣٦٩/ ٣التقریر والتحبیر(نقل ابن أمیر الحاج ذلك عن الشارح وصرح به. )٨(



  

  

  
} ٧٠١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

دلیله تعلیل بأمر وجودي، وهذا عدمي، فلا یصلح معارضاًٍ◌ له للخلاف في جواز 

التعلیل بالعدمي والاتفاق على جواز التعلیل بالوجودي، ولا شك أن هذا القلب بهذا 

أقرب، لكونه في  )١( التقریر، وهو إفادته عدم العلة التي ذكرها المستدل، إلى الممانعة

  الحقیقة منع نفس الدلیل وصلاحیته لإثبات الحكم المتنازع فیه.

هذا القلب، والمراد بالمخلص الذي یورد الكلام علیه  )٢(ثم أشار إلى المخلص من

  )٤( بعد وروده. )٣(ابتداءً، حتى لا یرد علیه هذا القلب، لا الجواب عنه ودفعه

ابتداء مخرج الاستدلال، بجعل أحدهما دلیلاً وذلك المخلص هو أن یخرج الكلام 

على الآخر لا بمخرج التعلیل بجعل أحدهما علة للآخر، لجواز كون كل واحد منهما 

دلیلاً على الآخر في الشرعیات كما في الحسیات، كالحدوث والإمكان والنار والدخان، 

ب السائل، بأن یدل على الآخر،ولا یختل بالقلب، لأنه إذا قل )٦(منهما )٥(كل واحد

المدلول دلیلاً والدلیل مدلولاً، لم یبطل به الاستدلال لعدم التنافي، لجواز كون  )٧(جعل

له، لأن الدلیل مظهر لا مثبت، فلا یجب تقدمه  )٨(كل منهما دلیلاً على الآخر ومدلولاً 

 )٢(نعلى المعلول، فلو كا )١(، بخلاف العلة فإنها متقدمة)٩(في الوجود، كالعالم للصانع

  علة الشيء معلولاً له أیضاً لزم تقدم كل منهما على الآخر، وهو دور باطل. )٢(نكا

                                                           

 ب .١٧١ف  )١(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٢(              في ف : عن . )٢(
 
 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٣(

لا یرد على علته القلب في المآل فطریقه من الابتداء أن یخرج الكلام مخرج  أي من أراد أن )٤(

 ) .٣٥١/ ٢الاستدلال.(شرح نور الأنوار

 في ف : منها . )٥(                 ساقطة من د . )٥(
 
 في ف : منها . )٦(

 في ف : یجعل . )٧(

 في ف : وهو مدلولا . )٨(

الذي صنعه سبحانه، والتعبیر بالصانع عن االله تعالى فیه أي كدلالة العالم على وجود الخالق  )٩(

 نظر، وقد مرّ في لفظ : الشارع .



  

  

  
} ٧٠٢ { 
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منهما ، أي متساویین، لیدل كل )٤(الحكمان نظیرین )٣(ثم هذا إنما یتأتى بأن یكون

 )٧())٦(ثبت نسب الآخر وحریته )٥(على الآخر، كالتوأمین (إذا ثبت نسب أحدهما أو حریته

لكان أحدهما أعم من الآخر مطلقاً أو من وجه، أو كانا إذ لو لم یكونا متساویین 

  التقادیر لا یمكن كون كل منهما دالاً على الآخر،  )٩(، وعلى كل)٨(متباینین

بالشروع إذا  )١١(: ما یلزم بالنذر یلزم/)١٠(وهذا كقولنا في أن الشروع في النافلة یلزم

فجعلنا اللزوم بالنذر دلیلاً صح الشروع كالحج، فإنه یلزم بالشروع كما یلزم بالنذر، 

على اللزوم بالشروع، واحترز بقوله: إذا صح، عن صوم یوم النحر، فإن الشروع فیه 

  وإن وجب بالنذر. )١٢(غیر صحیح فلا یجب بالشروع

وكقولنا في ثبوت ولایة التزویج على الثیب الصغیرة: الثیب الصغیرة یولى علیها 

بكر الصغیرة،فإنها یولى علیها في نفسها لأجل في مالها، فیولى علیها في نفسها، كال

أنه یولى علیها في مالها، فجعلنا ثبوت الولایة علیها في مالها دلیلاً على ثبوت الولایة 

الثیب الصغیرة بهذا  )١(البكر، وقسنا علیها )١٣(علیها في نفسها في الأصل، وهو 

  الجامع.
                                                                                                                                                    

 في د : تتقدم . )١(

 الأولى : كانت . )٢(

 الأولى : إذا كان . )٣(

 في د : نظرین . )٤(

 في د : حرمته . )٥(

 في د :وحرمته . )٦(

 إلیه .ما بین القوسین ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار  )٧(

 في د : متساویین . )٨(

 ساقطة من ف . )٩(

 . ٤/٧٨في د : فیلزم. والأولى : ملزم. كما في كشف الأسرار )١٠(

 أ .١٦٤د  )١١(

 في ف : الشروع . )١٢(

 الأولى : وهي . )١٣(



  

  

  
} ٧٠٣ { 
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لأنه یلزم بالشروع لا أنه یجب الحج بالنذر  )٤(: إنما لزم)٣(علینا فقال )٢(فقلب

بالشروع لأنه یجب بالنذر، وإنما یولى على البكر في مالها لأنه یولى علیها في نفسها 

  لا أنه یولى علیها في نفسها لأنه یولى علیها في مالها، وحینئذ یبقى قیاسكم بلا أصل. 

فإنا  بإخراج الكلام مخرج الاستدلال دون التعلیل، )٥(قلنا في المخلص عنهما

بیان المساواة بینهما في الإیجاب،  )٦( نستدل باللزوم بالنذر على اللزوم بالشروع بعد

ونستدل بثبوت الولایة على المال على ثبوت الولایة على النفس بعد بیان المساواة 

لعدم التنافي لما ذكرنا  )٧(بینهما، وعلى هذا لا یقدح القلب المذكور في صحة استدلالنا

ت المساواة بینهما صح الاستدلال بكل منهما على الآخر، وقد ثبتت أنه إذا ثبت

المساواة بین النذر والشــروع في كونهمــا التــزام قربة وجب الوفــاء بها، أما بالنــذر فلقــوله 

وقوله صلى االله علیه وسلم (أوف  )٩(ولیوفوا نذورهم )٨(یوفون بالنذر تعــالى

والصیانة عن  )١٢(ولا تبطلوا أعمالكمفلقوله تعالى )١١(، وأما بالشروع)١٠(بنذرك)

البطلان لا تمكن إلا بالتكمیل لعدم التجزئ، بل الوفاء بالشروع أولى لأنه التزام بالفعل 

والنذر التزام بالقول، ولأن الشروع وقع عبادة حقیقة بنفسه، فإن الفعل في ذاته تعظیم 

ونه وسیلة وسبباً للفعل الذي هو تعظیم وخضوع الله تعالى، والنذر إنما وقع قربة لك

                                                                                                                                                    

 في د : علیه. أي على الأصل وهي البكر . )١(

 أي الخصم. وفي ف : فیقلب . )٢(

 في ف : فیقال . )٣(

 : لزمه . في د )٤(

 في د : عنها . )٥(

 أ .١٧٢ف  )٦(

 في د : الاستدلال . )٧(

 من سورة الإنسان . ٧من الآیة  )٨(

 من سورة الحج . ٢٩من الآیة  )٩(

 )١٥٥٠صحیح الجامع رقم(متفق علیه. ورواه الإمام أحمد والترمذي   )١٠(

 في ف : بالمشروع . )١١(

 ه وسلم .من سورة محمد صلى االله علی ٣٣من الآیة  )١٢(



  

  

  
} ٧٠٤ { 
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الفعل صیانة  )١(وقربة بذاته، فإذا وجب بالنذر الذي هو سبب القربة ولیس بقربة ابتداءُ 

له عن البطلان مع أن ابتداء الفعل ینفصل عن النذر، فلأن یلزم بمباشرة القربة 

ن البقاء أسهل من الفعل وإتمامه أولى، صیانة له عن البطلان، لأ )٢(والشروع فیها بقاء

  الابتداء، وحقیقة القربة أولى بالصیانة من سببها.

في الثبــوت، لأن  )٣(وكذا الولایة على المــال والولایـــة على النفس متساویتـــان

لنفسه بنفسه  )٥(لعجز المولى علیه عن التصرف/ )٤( للعجز، أي)(الولایـــة شرعـــت 

 )٧(في أمر معاشه وانتظام حاله لمن )٦(حاجته إلیه لعدم تمییزه بین الضار والنافع مع

تتعطل  )٨(هو قادر على قضاء حوائجه ورعایة مصالحه وهو الولي المشفق كیلا

مصالحه، وهذا لأن الأصل أن الولایة إنما تكون للشخص على نفسه لأنه أحق برعایة 

راعاة مصالحه، ولا یكون لغیره ولایة على حر مثله، لكن إذا عجز الشخص عن م

الرأي وافر الشفقة مقام رأي نفسه  )٩(مصالحه بنفسه لعدم رأیه أقیم رأي من هو كامل

في رعایة مصالحه، ولهذا كانت  )١٠(وانتقلت الولایة إلى ذلك الغیر نظراً للمولى علیه

لا یتمكن الولي من رد الولایة، ولو امتنع  )١٢(مقیدة بشرط النظر، و )١١(تصرفات الولي

ه وقضاء حوائجه یأثم، والنفس والمال والثیب والبكر في المعنى عن إقامة مصالح

                                                           

 فاعل وجب، والتقدیر: فإذا وجب ..... ابتداءُ . )١(

 فاعل یلزم، والتقدیر: فلأن یلزم...... بقاء . )٢(

 في د : متساویان . )٣(

 ما بین القوسین ساقط من د . )٤(

 ب .١٦٤د  )٥(

 أي التصرف . )٦(

 الصحیح : ممن . )٧(

 في د : لئلا . )٨(

 في ف : كمال . )٩(

 ف .ساقطة من  )١٠(

 في د : المولى. )١١(

 ساقطة من ف . )١٢(



  

  

  
} ٧٠٥ { 
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الذي ثبتت به الولایة علیه، وهو العجز والحاجة، سواء، فإذا ثبت التساوي بین الولایة 

النفس صح الاستدلال بثبوت إحدیهما على الأخرى، وثبت  )١(على المال والولایة عـلى

  لطریق.المخلص لنا عن هذا النوع من القلب بهذا ا

ولا یمكن هذا المخلص للخصم عن القلب الذي أوردناه علیه في مسألتي الجلد 

والرجم والقراءة والركوع، لعدم المساواة، أما عدم المساواة بین الرجم والجلد فلأنهما 

یفترقان في الحقیقة، فإن أحدهما، وهو الرجم، نهایة في العقوبة وارد على الروح 

لجلد، تأدیب وارد على ظاهر البدن، وكذا یفترقان في الشرط، بالإزهاق، والآخر، وهو ا

فإن الثیابة بصفة الكمال، وهي الثیابة بملك النكاح دون ملك الیمین، شرط في وجوب 

الرجم دون وجوب الجلد، وإذا انتفى التساوي بینهما لا یصح الاستدلال بوجود كل واحد 

لى الأثقل وبالبدایة على منهما على الآخر، وكیف یمكن أن یستدل بالأخف ع

النهایة؟وأما عدم المساواة بین القراءة والركوع فلأنهما یفترقان في أنفسهما، فإن القراءة 

ركن زائد یسقط بالاقتداء عندنا ولخوف فوت الركعة بأن أدرك الإمام في الركوع 

صلاة فإنه لا یسقط أصلاً، وكذا یجب الفعل، أي فعل أداء ال )٢(عندكم، بخلاف الركوة

قادراً على الأفعال وعاجزاً عن الأذكار كالأخرس والأمي، لا بالعكس،  )٣(على من كان

وهو من یكون قادراً على الأذكار وعاجزاً عن الأفعال كالمریض الذي لا یقدر على 

، وهذا یدل أیضاً على أن الركوع )٤(الإیماء لم یجب علیه أداء الصلاة بل تؤخر عنه

الأذكار قابلة للسقوط  )٥(ى من القراءة التي هي من الأذكار، فإنلكونه من الأفعال أقو 

                                                           

 ب .١٧٢ف  )١(

 الصحیح : الركوع . )٢(

 ساقطة من ف . )٣(

في هذا نظر، فإن المسلم ما دام عقله ثابتاً لا تؤخر عنه الصلاة، بل یصلي بقدر استطاعته،  )٤(

 والنصوص متضافرة على ذلك .

 في ف : وان. )٥(



  

  

  
} ٧٠٦ { 
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، فثبت أنه لا مساواة بین الركوع والقراءة، فلا یمكن الاستدلال بكل )١(دون الأفعال

  واحد منهما على الآخر.

وكذلك افترق الشفعان الأول والثاني في أمرین: في سقوط قراءة السورة وعدمه، 

ي الشفع الثاني دون الأول. وفي سقوط صفة الجهر وعدمه، تسقط ف )٢( فإن القراءة

فإنه یجب الجهر بالقراءة في الشفع الأول فیما یجهر به دون الثاني، فإذا افترقا لم 

فلم یصح الاستدلال بكل منهما على الآخر،  )٣(تثبت المساواة بینهما، فلم یكونا نظرین

  فلم یتحقق المخلص عن القلب للخصم عما ذكرنا.

له: وثانیهما: أن یجعل الوصف شاهداً لك وقد جعله شاهداً علیك، ولا یتأتى إلا قو 

، كقولهم في رمضان: صوم فرض فوجب تعیین النیة )٤(في وصف زائد مقرر مفسر

القضاء، وفي المسح: ركن فیثلث كالغسل.قلنا: لما كان فرضاً استغنى عن التعیین 

وذاك قبله، ولما كان ركناً وجب أن  )٦(لشروع/إلا أن هذا یتعین با ،كالقضاء )٥(بالتعیین

لا یسن تثلیثه بعد إكماله بالزیادة على الفرض كغسل الوجه، لأن المسح یقام بالقلیل، 

   تكمیل في محله كالتكرار في الغسل المستوعب. )٧(فاستیعابه

O   وثانیهما، أي ثاني نوعي المعارضة التي فیها معنى المناقضة، وهو النوع

من القلب، هو أن تجعل أیها المعترض الوصف شاهداً وحجة لك، والحال أنه الثاني 

قد جعله المعلل شاهداً علیك في إثبات ما ادعاه، وهذا النوع منقول من المعنى الثاني 

للقلب، وهو جعل باطن الشيء ظاهراً وظاهره باطناً، كقلب الجراب، وهذا لأنه لماكان 

                                                           

الركنیة، وكل منهما لا یسقط إلا بالعذر ، وبالتالي فما بناه الصحیح أن الركوع كالقراءة في  )١(

 الشارح على ذلك من عدم المساواة فیه نظر .

 أ.١٦٥د  )٢(

 الصحیح : نظیرین. كما سبق . )٣(

 في ف : مفثر . )٤(

 الصحیح : بالتعین. كما سیأتي في الشرح. )٥(

 أ .١٧٣ف  )٦(

 في د : واستیعابه. )٧(



  

  

  
} ٧٠٧ { 
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عنك، فإذا قلبته وصار شاهداً لك صار  )١(ك معرضاً شاهداً علیك للمعلل كان ظهره إلی

  باطنه، وهو وجهه، إلیك وهو مقبل علیك .

خلاف ما أوجبه  )٣(معارضة من حیث إنه تعلیل یوجب )٢(وهذا النوع من القلب

تعلیل المعلل، وفیه معنى المناقضة من حیث إن الوصف لما شهد لك بعد ما كان 

دته فبطلت شهادته والاستدلال به، كشاهد یشهد شاهداً علیك صار متناقضاً في شها

ذلك الشيء، فإنه  )٤(لواحد بشيء على خصمه ثم یشهد لخصمه علیه في عین

، وهذا بخلاف ما لو عارض السائل المعلل بقیاس )٥(یتناقض كلامه فترد بذلك شهادته

آخر بوصف آخر حیث لا یكون مناقضة مبطلة لاستدلال المعلل، إذ لا یظهر بذلك 

في كلام المناظرین، لأن  )٦(لتناقض في وصف المعلل فلا یبطل وإنما یقع به اشتباها

الاشتباه، فیتعذر العمل بدلیلهما إلى أن یتبین رجحان أحدهما على  )٧(التعارض موجبه

  الآخر، والمعارضة تقرر الدلیل الأول ولا توجب بطلانه.

لى الوصف الذي ذكره في وصف زائد ع )٨(وهذا النوع من القلب لا یتأتى إلا

  له لا مغیر له. )١(المعلل مقرر ومفسر
                                                           

 ا .في ف : وهو معرض )١(

وأخره عن الأول لأن القلب الحقیقي هو الأول لكونه قلباً من غیر تغییر وزیادة على تعلیل  )٢(

 ).٢/٤٦فتح الغغار(المعلل، بخلاف هذا فإنه بزیادة علیه. 

 في ف : بوجوب . )٣(

 في د : غیر . )٤(

قلب یفسد العلة وهو أن ال -ولعل هذا النوع من القلب هو المقصود بقول ابن السبكي : والأول )٥(

هو ظاهر قول من قال من أصحابنا: القلب شاهد زور، كما  -ولا یصح التعلق بها لواحد منهما

یشهد علیك. [ولعل العبارة: كما یشهد لك یشهد علیك] وقول ابن السمعاني: توجیه سؤال القلب 

مین أولى من أن یقال: إذا علق على العلة ضد ما علقه المستدل من الحكم، فلا یكون أحد الحك

 ) . ٤/٤٧٠رفــع الحاجب (الآخر، ویبطل تعلیقهما بهما[ لعلها: بها] ا هـ 

 في ف : الاشتباه . )٦(

 في د : بموجبه . )٧(

 ساقطة من د . )٨(



  

  

  
} ٧٠٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

وأشار بقوله: مقرر مفسر، إلى الجواب عما یقال: إن القلب إنما یتحقق بتعلیق 

بعینه، فإذا زاد المعترض وصفاً آخر لم یبق  )٢(الحكم بذلك الوصف الذي ذكره المعلل

 )٣( ارضــة خالصــة غیر متضمنــةبعینه علة، فیكون تعلیقاً للحكم بعلة أخرى، فیكـون مع

  .)٤( للمناقضــة، (فلا یكــون قلباً)

تقریر الجواب: أن هذه زیادة مقررة ومفسرة للوصف الأول لا مغیرة له، فلا یجعله 

  في حكم شيء آخر، فلا یكون تعلیقاً للحكم بغیره بل به، فیكون قلباً.

رمضان: إن صوم رمضان وهذا كقول الشافعیة في اشتراط تعیین النیة في صوم 

صوم فرض فوجب تعیین النیة فیه كما في صوم القضاء، فالوصف الذي جعلوه علة 

  .)٥( لوجوب تعیین النیة فیه هو وصـف الفرضیـة

وكقولهم في مسح الرأس لإثبات كون التثلیث سنة فیه: إن مسح الرأس ركن في 

  یه هو وصف الركنیة.، فالوصف الذي جعلوه علة ف)٦(الوضوء فیسن تثلیثه كالغسل

فقلبناهما وقلنا في الأول: لما كان صوم رمضان صوماً فرضاً استغنى عن تعیین 

النیة بعد تعینه، كصوم القضاء فإنه یستغني عن تعیین النیة بعد تعینه، إلا أن هذا، 

، أي صوم رمضان، متعین قبل )٧(أي صوم القضاء، یتعین بعد الشروع فیه، وذاك

  اء مشروعیة سائر الصیامات فیه.الشروع فیه لانتف

فنحن زدنا في هذا القلب قولنا: بعد حصول التعیین، على الوصف الذي ذكروه 

وهو كونه صوم فرض، وهذه الزیادة تفسیر للوصف المتحقق في محل النزاع، وقد 

                                                                                                                                                    

 في د : ومفسد . )١(

 ساقطة من ف . )٢(

 ب .١٦٥د  )٣(

 ما بین القوسین ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار إلیه . )٤(

 ب .١٧٣ف  )٥(

 في ف : كالعلس . )٦(

 في د : وذلك . )٧(



  

  

  
} ٧٠٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

في هذا الوقت لعدم مشروعیة غیره من  )١(أبهموه حیث لم یبینوا أنه صوم متعین

الصوم الفرض  )٣(بذلك محل النزاع، فإن محل النزاع في )٢(تلخصالصیامات فیه، ف

المتعین في وقته، فیكون المماثل له صوم القضاء بعد الشروع فیه، والأول تعیین من 

  .)٤(الشارع، والثاني من المكلف، ولا یكون تعیین الشارع أدنى من تعیینه

ب أن لا یسن تثلیثه وقلنا في الثاني: لما كان مسح الرأس ركناً في الوضوء وج

بعد إكماله بزیادة على الفرض بالاستیعاب كغسل الوجه، فإنه لما كان ركناً في 

، لأن مسح الرأس یتأدى بالقلیل، وهو )٦(لم یسن تثلیثه بعد إكماله بالتثلیث )٥(الوضوء

الربع عندنا وأدنى ما ینطلق علیه المسح عند الشافعي، فیكون استیعابه تكمیلاً للفرض 

بزیادة على مقدار الفرض بمنزلة التكرار في الغسل المستوعب  )٧(محله وهو الرأسفي 

فإذا  )٨(لمحله بالنسبة إلى الوجه،(فالحاصل أن التكمیل في محل الفرض هو السنة)

للفرض بالزیادة علیه في محله، لأن محله مطلق الرأس، لا  )٩(كان الاستیعاب تكمیلاً 

للفرض بالزیادة  )١٠(ار في غسل الوجه لما كان تكمیلاً یكون التثلیث سنة بعده، كالتكر 

علیه لم یبق التثلیث سنة بعده، فهذا لیس بتغییر للعلة بل هو قلب بذلك الوصف 

                                                           

 في د : یتعین . )١(

 الصحیح : فیخلص . )٢(

 ساقطة من ف . )٣(

 في ف : تعینه . )٤(

 في د : الصوم . )٥(

 هذه الكلمة زیادة یغني عنها قوله : تثلیثه. السابقة علیها بكلمتین . )٦(

 طأ .بعدها في ف : في محل الفرض هو السنة. زیادة خ )٧(

 ما بین القوسین ساقط من د . )٨(

 في ف : تكملا . )٩(

 في ف : مكملا . )١٠(



  

  

  
} ٧١٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

لا یتعلق به حكمان مختلفان في حالة  )١(بعینه، فبطل الوصف، لأن الوصف الواحد

  واحدة، فإذا تعارض سقط كلام المستدل.

  ض مستقل أم هو نوع معارضة ؟واختلف في أن القلب اعترا

فقیل إنه اعتراض مستقل بنفسه كسائر الاعتراضات، فإنه یفید ضعفاً في العلة 

على نقیض مدعى المستدل أیضاً، فإن هذا یفید  )٢( حیث أمكن أن یستدل بها

  في نفسها كما ذكرنا. )٣(مناقضتها

 )٥(دلیل )٤( وقیل إنه نوع معارضة، لأنه دلیل یدل على خلاف ما دل علیه

المستدل، إلا أنه مشارك لدلیل المستدل في الأصل والفرع والجامع، فیكون معارضة 

خالصة، لأن مطلق المعارضة أعم من أن یكون الأصل والفرع والجامع فیها عین 

دلیل المستدل أو غیرها، بل إذا كان عینها كان أولى  )٦(الأصل والفرع والجامع في

لكونه أقوى في المناقضة من المعارضة التي لا تكون بالقبول عما إذا كان غیرها 

من  )٧(كذلك، لأنه حینئذ لا یتمكن المستدل من منع الأصل والجامع في القلب ولا

  .)٨(ترجیح أصله وجامعه للاتحاد، بخلاف سائر المعارضات
                                                           

 ساقطة من د، ومن صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )١(

 أ .١٧٤ف  )٢(

 )٣في ف : بمناقضتها . ( )٣(

 أ .١٦٦د  )٤(

 ساقطة من ف . )٥(

 ساقطة من ف . )٦(

 في د : إلا  . )٧(

مع تغییر طفیف، وقد أخذ صاحب الكشف من السرخسي في  ٨٤- ٤/٧٤كذا في كشف الأسرار )٨(

. ٤٦، ٢/٤٥. فتح الغفار٣٥٤- ٢/٣٤٩. وكذا في كشف الأسرار للنسفي٢٤٠-٢/٢٣٨أصوله

وقد نقل  ٣٧٢-٣/٣٦٨، التقریر والتحبیر٢/٩١. وانظر: التوضیح٨٥٩- ٢/٨٥٢شرح ابن الملك

  .٣٣٢- ٣٣٠/ ٢ما في الكشف. المحصول

وهي النوع الأول من القلب عند  -ب جواب المعارضة التي فیها مناقضةوقد جعل ابن الحاج

= بنفس ما یعترض به على المستدل، أي یقدح المستدل في هذه المعارضة بما  -الحنفیة



  

  

  
} ٧١١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

یلحق بهذا النوع العكس وإن لم یكن منه، وهو نوعان: رد الشيء  )١(قوله: وقد

بالشروع كالحج،  )٣(، وهو یصلح للترجیح، كقولنا: ما یلتزم بالنذر یلتزم)٢(على سننه

، كقولهم: عبادة لا یمضى في )٤(وعكسه الوضوء. والآخر رده على خلاف سننه

فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فیقال: فإذاً استوى فیه النذر والشروع كالوضوء، 

ر، ولبطلان القیاس باختلاف وهذا ضعیف لذهاب المناقضة، حیث أتى بحكم آخ

الاستواء، فإنه في الوضوء سقوط وفي الصلاة ثبوت، فامتنعت تعدیة استواء السقوط 

  لإثبات الاستواء في الصلاة.

O   لما فرغ من بیان القلب بنوعیه، شرع في بیان ما یلحق به، لأن ذكر الملحق

بنوع القلب، العكس، وإن لم  أبداً تابع لذكر الملحق به، فقال: وقد یلحق بهذا النوع، أي

یكن، أي القسم الأول من العكس، منه، أي من القلب، وإنما قیدنا بهذا لأن القسم الثاني 

لیس بعكس حقیقة بل هو قلب، لكنه لما شابه العكس عدّ منه، كما سیأتي إن شاء االله 

نما تعرض تعالى، وإذا لم یكن منه فكان ینبغي أن لا یتعرض لمباحثه في القلب، ولكن إ

مباحث القلب باعتبار أن القلب یذكر لإبطال دلیل المستدل، والعكس  )٥(لمباحثه عقب

یذكر لتصحیحه ولهذا یذكره المستدل دون السائل، والقلب یذكره السائل فكان مقابلاً له ولا 

، وذكر مقابل الشيء عقب ذكره من محسنات الكلام، فإن الأشیاء تتبین )٦(یكون منه

  بضدها.

                                                                                                                                                    

فإن عجز المستدل عن  - وصححه صاحب  الكشف - یعترض به المعترض على المستدل=

لمقصود وهو العمل. انظر: رفع ذلك فیكون الترجیح، ویتعین العمل بالراجح، فیقع ا

 . ٤٥٧، ٤/٤٥٦الحاجب

 ساقطة من د. )١(

 في د : سببه. وهو خطأ . )٢(

 في ف : یلزم . )٣(

 في د : سببه. وهو خطأ . )٤(

 في ف : عقیب . )٥(

 دقة العبارة: مقابلاً له ولیس منه . )٦(



  

  

  
} ٧١٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

و، أي العكس، نوعان: أحدهما: رد الشيء على سننه، أي طریقه الأول، وهو وه 

مفهوم لغة، ومناسبته في الأحكام: أن الحكم إذا ثبت عند ثبوت العلة ثم انتفى عند انتفائها 

  .)٣(/)٢(سننٍ جاء علیه )١(فقد رد على

لى إ )٥(الحكم بنقیض العلة ورده )٤(وهو في الاصطلاح: عبارة عن تعلیق نقیض

  .)٦( أصل آخر

وهو، أي هذا النوع من العكس، یصلح للترجیح، أي لترجیح العلة، ولیس بقادح 

لها، فإن العلة المطردة والمنعكسة تترجح بالعكس على المطردة فقط،  )٧(لها، بل مؤكد

  لأن الانعكاس یدل على زیادة تعلق الحكم بالوصف ویوجب زیادة قوة في ظن العلیة.

: ما یلزم بالنذر یلزم )٩(في النفل ملزم )٨(صحابنا في أن الشروعوهذا كقول أ     

 )١٠( كالحج، وعكسه الوضوء، یعني ما لا یلزم بالنذر لا یلزم بالشروع)(بالشروع

  علة في الطرد. )١٢(الحكم بقلب الوصف الذي جعلته )١١(كالوضوء، فقد عكست/

، أي لا على والآخر، أي النوع الآخر من العكس، رد الشيء على خلاف سننه

سننه الأول بل على سنن غیر سننه الأول، كقول الشافعیة في أن الشروع في النفل 
                                                           

 في د : عن . )١(

 صحة العبارة: رد على سننه الذي جاء علیه . )٢(

 ب .١٧٤ف  )٣(

 في د : بمقتضى . )٤(

 في د : ورد . )٥(

ذكر البخاري هذا التعریف بقوله: وقیل، بعد أن قال في تعریفه:وفي اصطلاح الفقهاء  )٦(

 ) ٤/٨٥والأصولیین هو انتفاء الحكم لانتفاء علته.(كشف الأسرار

 في د : مركب. )٧(

 في ف : المشروع. )٨(

 في د: یلزم . )٩(

 سین ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار إلیه .ما بین القو  )١٠(

 ب .١٦٦د )١١(

 في د : جعله . )١٢(



  

  

  
} ٧١٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

غیر ملزم: صلاة النفل أو صوم النفل عبادة لا یمضى في فاسدها، أي لا یجب 

إتمامها والمضي فیها إذا فسدت، فلم تلزم بالشروع كالوضوء، فإنه عبادة لا یمضى في 

  زم بالشروع، بجامع كون الكل عبادة لا یمضى في فاسدها.فاسدها بالإجماع، فلم تل

واحترز بقوله: لا یمضى في فاسدها عن الحج، فإنه عبادة یمضى في فاسدها 

  فیجب إتمامها بالشروع.

فیقال بهذا العكس: إذاً، أي إذا كان الأمر على ما ذكرتم، وهو أن الصوم أو 

النذر والشروع، أي )٣(فیه )٢(تويأن یس )١(الصلاة عبادة لا یمضى في فاسدها، وجب

كالوضوء، فإنه لما كان عبادة لا یمضى في فاسدها استوى  )٥(فیه )٤(یستوي عملهما

، وهذا المعنى )٧(فیه، ولهذا لا یجب الوضوء بالشروع كما لا یجب بالنذر )٦(عملهما

موجود في صلاة النفل وصوم النفل، فإن كل واحد منهما لا یمضى في فاسده، فوجب 

) ٨(استواء عملهما فیه، وهو یجب بالنذر فیجب بالشروع، وإلا لما استوى عملهما فیه

وهذا لیس بعكس حقیقة، لعدم صدق تعریف العكس علیه، بل هو قلب باعتبار أنه ،

وصف المستدل وأصله، ولهذا لم یذكره صدر  )٩(إثبات نقیض حكم المستدل بعین
                                                           

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )١(

 في ف بعدها: عملهما. زیادة خطأ . )٢(

أي الصوم أو الصلاة، والأولى : فیها، أي العبادة. وبعدها في ف: ولهذا لا یجب الوضوء  )٣(

 دة خطأ .والشروع. زیا

 أي النذر والشروع. وفي د: عملها . )٤(

 أي الصوم أو الصلاة. والأولى: فیها، أي العبادة . )٥(

 في د: عملها . )٦(

في عدم وجوب الوضوء بالنذر نظر، إذ هو عبادة، فما الذي أخرجه من عمومات الوفاء بالنذر  )٧(

 ؟  .

القلب هو المنسوب إلى الحنفیة أول القیاس قال في التحریر وشرحه التقریر: وهذا النوع من  )٨(

مسمىً بقیاس العكس، ولیس بقیاس، وإنما هو اسم لاعتراض ، هو رد الحكم على خلاف سنن 

 ) .٣٧٣، ٣/٣٧٢الأصل.(التقریر والتحبیر

 في د: بغیر . وهو خطأ . )٩(



  

  

  
} ٧١٤ { 
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، لكنه لما كان )١(ذكروه في أقسام القلب الإسلام وعامة الأصولیین في العكس، وإنما

شبیها بالعكس من حیث إنه رد للحكم الذي اطرد، وإن كان على خلاف سننه حیث لم 

، )٣(ثبوتها، أورده فخر الإسلام في قسم العكس )٢(یكن بانتفاء العلة المذكورة بل مع

  وتبعه المصنف.

لوجود القلب فیه، لأن  )٥(قیل یقبل، ف)٤(ثم اختلفــوا في قبــول هذا النــوع من القلــب

 )٦( السائل قد جعل الوصف المذكور شاهداً له بعد أن كان شاهداً للمعلل علیه، لأنه

لو ثبت استواء الشروع والنذر لزم منه كون الشروع ملزماً كالنذر، وهو خلاف دعوى 

  المعلل.

  لفساده بوجهین:، ولهذا قال: وهذا ضعیف )٨(، وهو اختیار المصنف)٧(وقیل لا یقبل 

الأول: أن فیما ذكره السائل ذهاب المناقضة لدعوى المعلل، حیث أتى السائل 

لحكم المعلل، لأنه أثبت التسویة بین النذر والشروع،  )٩(بحكم آخر غیر مناقض

والمعلل لم ینفها لیكون إثباتها مناقضاً لها، وإذا لم یكن مناقضاً لدعوى المعلل ذهبت 

                                                           

 . ٢/٨٦٢. شرح ابن الملك٤/٨٦كشف الأسرار )١(

 في د: منع. وهو خطأ . )٢(

 . ٨٦ - ٤/٨٤ول البزدوي وكشف الأسرارأص )٣(

 ) .٤٧٠/ ٤. رفع الحاجب٤/٨٦.كشف الأسرار٢/٣٣٢المحصول() ویسمى قلب التسویة.٤(

وهو معزو للأكثر، منهم أبو إسحاق الشیرازي والإمام الرازي وابن السبكي.  )٥(

 ) .٣/٣٧٣. التقریر٤/٤٧١.رفع الحاجب٢/٣٣٢(المحصول

 أ .١٧٥ف  )٦(

، رفع ٣/٣٧٣آخرون، منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني، والخبازي.(التقریر كما ذهب إلیه )٧(

 ) .٤/٤٧١الحاجب

) وانظر: ٤/٨٦، أصول البــزدوي ٢/٢٤١تبعاً للسرخسي والبزدوي.(أصول السرخسي )٨(

 . ٢/٨٥٩، شرح ابن الملك٢/٣٥٤، كشف الأسرار للنسفي٣/٣٧٣التقریروالتحبیر

 .في د: متناقض. وهو خطأ  )٩(



  

  

  
} ٧١٥ { 
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مبطل للقلب، لأن شرط صحة القلب مناقضته لدعوى المعلل  المناقضة، وذهابها

  لیكون دافعاً لها.

لكن الفریق الأول یقولون: إن المناقضة الصریحة غیر مشروطة في القلب، بل 

في  )٢( ، وهو حاصل، لأن التسویة بین النذر والشروع)١(یكفي فیه المناقضة الضمنیة

عدم اللزوم  )٤(لدعوى المستدل وهو اللزوم بالشروع، وهو مناف )٣(الصوم تستلزم

 )٥(بالشروع، فقد أثبت الخصم بإثبات التسویة كون الشروع في النفل ملزماً مع تحقق

  المشترك وهو عدم المضي في الفاسد، فقد أثبت تخلف حكم المعلل عن المشترك.

أجیب عنه بأن المناقضة الضمنیة غیر كافیة في صحة القلب، والقصد غیر 

لا نسلم أنه أثبت التخلف، بل أثبت التسویة التي هي حكم آخر غیر حاصل، فإنا 

، لكنه یتضمن ذلك، ولا یمكنه إثباته بهذا التعلیل بدون إثبات التسویة )٦(المدعى

بینهما، والتسویة بینهما تقتضي اللزوم بالشروع، فهذا التعلیل بظاهره غیر مناقض 

من أقسام وجه  )٧(ولم یكن لعدهلمدعى الخصم، ولو لم یتضمن ذلك لبطل بالكلیة 

  من وجوه القلب، ولهذا كان ضعیفاً لا باطلاً. )٨(أصلاً، لكنه باعتبار هذا التضمن عدّ 

في ضمن صحة قیاس الصوم على  )٢(: أن المناقضة إنما كانت ثابتة)١(الثاني

الوضوء في استواء عمل النذر والشروع بجامع كون كل منهما عبادة لا یمضى في 

، لكن القیاس باطل )٤(بطلانه )٣(فیلزم من بطلان القیاس المتضمن له فاسدها،

باختلاف الاستواء، لفوات شرط القیاس وهو اتحاد الأصل والفرع في الحكم ، وهو 

                                                           

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )١(

 أ .١٦١د  )٢(

 في د: مستلزم . )٣(

 الدقة: وهي . )٤(

 في د: تحقیق . )٥(

 هو أثبت التسویة للوصول إلى حكم مناقض لحكم المعلل، فیكون القصد موجوداً . )٦(

 في د: بعده . )٧(

 في ف: عده . )٨(



  

  

  
} ٧١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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، فإن الاستواء، أي استواء النذر )٥(منتف ههنا لاختلاف الاستواء في الحكم فیهما

ط الإلزام، بمعنى أنه لا أثر للنذر والشروع في الأصل، وهو الوضوء، سقوط، وهو سقو 

، والاستواء في الفرع، وهو الصوم، ثبوت، )٦(والشروع في إیجاب الوضوء بالإجماع

وهو ثبوت الإلزام، بمعنى أنه إذا ثبت استواء النذر والشروع كان كل واحد منهما 

  ، والسقـوط والثبوت معنیان مختلفان متنافیان، والاختلاف)٧(ملزماً/

للقیاس لامتناع التعدیة من الأصل إلى الفرع في حكم لا یوجد في  )٨(مبطلا

الأصل وجد ما ینافیه، فامتنعت تعدیة استواء السقوط في الوضوء لإثبات الاستواء في 

  .)٩(الصوم والصلاة، والقیاس الباطل لا یعارض القیاس الصحیح، وهو ظاهر

                                                                                                                                                    

 قلب .أي من وجهي عدم قبول هذا ال )١(

 في د: كان ثابتا . )٢(

 أي القلب. والأولى: لها، أي المناقضة . )٣(

 الأولى: لها. كما في الهامش السابق . )٤(

 في د: فیها . )٥(

 في القول بعدم وجوب الوضوء بالنذر نظر سبق، فضلاً عن حكایة الإجماع!!. )٦(

 ب .١٧٥ف  )٧(

 الصحیح: مبطل . )٨(

حذف یسیر، فقد ذكر البزدوي والبخاري أربعة أوجه لضعف هذا النوع  كذا في كشف الأسرار مع )٩(

من القلب، فزادا على ما ذكره المصنف والشارح:أن السائل جاء بحكم مجمل، إذ الاستواء یحتمل 

أن یكون في الإلزام ویحتمل أن یكون في السقوط، ولا یمكن للسائل البیان إلا بكلام مبتدأ ولیس 

الحكم الذي ذكره السائل مجمل والحكم الذي ذكره المستدل مفسَّر، والمجمل  له ذلك. والرابع: أن

الأسرار وأصول لا یعارض المفسر لثبوت الاحتمال في المجمل دون المفسر.كشف 

كشف الأســـرار = = .وانظر:٢٤٢، ٢/٢٤١، وقد أخذا من أصول السرخسي٨٧ - ٤/٨٤البزدوي

، التقریر ٤٧، ٣/٤٦ح الغغار، فت٩٢، ٢/٩١، التوضیح٣٥٦- ٢/٣٥٤للنسفــي 

وقد أجاب ٢/٣٣٢، المحصول للرازي٨٦٢ - ٢/٨٥٩، شرح ابن الملك٣٧٣، ٣/٣٧٢والتحبیر

عن الاختلاف بین الأصل والفرع في العدم والثبوت بقوله: إن عدم الاختلاف بین الحكمین 

ذلك حاصل في الفرع والأصل، لكن في الفرع في جانب العدم وفي الأصل في جانب الثبوت، و 



  

  

  
} ٧١٧ { 
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ثلاثة في الأصل، قوله: والثاني:المعارضة الخالصة، وهي خمسة في الفرع و 

بالضد، فإذا قیل: ركن فیسن تثلیثه كالغسل، قیل:مسح فلا  )١(وأصح الفرعیة: المقابلة

  یسن كالخف.

  وثانیها: مع زیادة مقررة، ركن فلا یسن تثلیثه بعد إكماله كالغسل.

ینفي به ما أثبت، كقولنا في الیتیمة: صغیرة فتنكح كالتي لها  )٢(وثالثها: مع تغیر

: صغیرة فلا یولى علیها بولایة الأخوة كالمال، وهذا تغییر، لأن الأول أب، فیقال

الولي إلا أنه یستلزم نفي الأول لاستلزام انتفاء  )٤(، وهذا لتعیین)٣(تعرض لإثبات الولایة

  مطلقاً بالإجماع. )٥(ولایة الأخ انتفاءها

كافر ورابعها: هو ثاني قسمي العكس، وفیه صحة من وجه، كما قلنا: یملك ال

  ، فیقال: وجب استواء الابتداء والبقاء كالمسلم.)٧(المسلم فیملك شراءه )٦(بیع/

وخامسها: المعارضة في حكم آخر فیه نفي الأول، كما لو عورض أبو حنیفة في 

المنعیة إذا قال زوجها الأول أحق بالولد للفراش الصحیح: إن الثاني ذو فراش فاسد 

                                                                                                                                                    

) لكن ٤/٤٧١رفع الحاجب (لا یقدح في الاستواء في الأصل. اهـ وهذا ما قرره ابن السبكي

الحكم لیس هو نفس الاستواء حتى یصح ذلك، فالاستواء لیس مقصوداً بنفسه، قاله البخاري في 

الكشف، وفي التوضیح لصدر الشریعة:وأیضاً الاستواء الذي في الفرع غیر الاستواء الذي هو 

ولأنه مختلف في الصورتین، ففي الوضوء بطریق شمول العدم، وفي (صل، وهذا هو قولهفي الأ

  الفرع بطریق شمول الوجود).

فالحاصل أن من صحح هذا النوع من القلب نظر إلى التسویة كحكم، وهو حاصل في الأصل 

 والفرع، ومن أبطل نظر إلى الفرع المتنازع فیه ومخالفته للأصل.

 لة .في ف: المتقاب )١(

 في ف: تعتبر. والأولى: تغییر . )٢(

 في ف: الولا . )٣(

 في د: التعیین . )٤(

 في د: انتفاوها. وهو خطأ . )٥(

 ب .١٦٧د  )٦(

 في ف: شراوه. وهو خطأ . )٧(



  

  

  
} ٧١٨ { 
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فاسد لاختلاف الحكم، لكن لما  )٢(یر شهود، فظاهرهاكالمولود من نكاح بغ )١(فكان له

الأول  )٣(تعذر إثبات النسب لزید بعد عمرو صحت بما یصلح سبباً له، فترجح

بالصحة، فإذا عورض بالحضور رد بأن الصحة والملك أرجح في الاعتبار، لأن 

  الفاسد شبهة فلا یعارض الحقیقة.

O ة، وهو المعارضة التي فیها معنى لما فرغ من بیان النوع الأول من المعارض

المناقضة وما یلحقها، شرع في بیان النوع الثاني من المعارضة وهي المعارضة 

  التي خلصت من معنى المناقضة. )٤(الخالصة

وهي ثمانیة أنواع، خمسة منها تتأتى في الفرع، وثلاثة منها تتحقق في الأصل، 

 )٥(بلا شبهة، وثلاثة منها فیها ثم الاثنان من الخمس الواقعة في الفرع صحیحان

شبهة، والثلاثة التي في الأصل فاسدة، وإنما أوردها في الباب لیتحقق بیان جمیع 

  أقسامها والإحاطة بسائر أنواعها.

وأصح الفرعیة، أي أصح المعارضات التي في الفرع، المقابلة بضد ذلك الحكم، 

یذكر علة أخرى توجب خلاف بأن یذكر السائل حكماً یخالف حكم المعلل ویناقضه و 

المحل  )٨(ذلك (الحكم في ذلك) )٧(علة المعلل من غیر زیادة وتغییر في )٦(ما أوجبته

بعینه ومن غیر تعرض لإبطال علة المعلل، فیقع محض المقابلة بإیراد الضد بینهما 

وینسد طریق العمل  )١(منهما ما یقابلها )١٠(العمل بهما بموافقة كل واحدة )٩(ویمتنع

                                                           

 مكررة في ف . )١(

 أي المعارضة . )٢(

 في د: فرجح . )٣(

 وهي منع الحكم ، كما سبق . )٤(

 ساقطة من د . )٥(

 أوجبه . في ف : )٦(

 أ .١٧٦ف  )٧(

 ما بین القوسین ساقط من د . )٨(

 في ف: ویمنع . )٩(

 أي من العلتین: علة المعلل، وعلة السائل . )١٠(



  

  

  
} ٧١٩ { 
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على الأخرى فحینئذ یجب العمل بالراجحة  )٢(شيء منهما إلا بعد ترجیح إحداهماب

  منهما.

فإذا قیل في إثبات التثلیث في المسح: المسح ركن في الوضوء فیسن تثلیثه 

كالغسل، قیل في معارضته: إنه مسح فلا یسن تثلیثه كمسح الخف . فهذه معارضة 

لف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك خالصة صحیحة، لما فیها من إثبات حكم مخا

  .)٣(المحل بعینه من غیر زیادة وتغییر في ذلك الحكم

، أي ثاني أنواع المعارضة الفرعیة، هي المعارضة مع زیـادة هي )٤(وثانیها

 )٧(في هذا )٦(للحكم الأول ومفسرة له، كقولنا في معارضة الاستدلال الأول )٥(مقررة

وضوء فلا یسن تثلیثه بعد إكماله كالغسل، فهذه الموضع للتثلیث: المسح ركن لل

  )٨( معارضة بزیادة فیها تفسیر للحكم الأول وتقریر له، وهو الوجه الثاني من القلب.

وهو أیضاً صحیح حتى وجب المصیر فیه إلى الترجیح كما في النوع الأول من 

  یصح بدونها. )٩( المعارضة، ولكنه دون الأول، لأن الأول یصح بدون الزیادة وهذا لا/

                                                                                                                                                    

 في د: یقابلهما. وهو خطأ . )١(

 في د: أحدیهما. )٢(

الواقع أنها لیست علة أخرى وإنما هي نفسها، فهذا المثال ینطبق علیه النوع الثاني من  )٣(

ضة التي فیها معنى المناقضة والتي تسمى القلب، كما سبق ، ولذا سیأتي هو بالاعتراض المعار 

على ذلك بقوله: قیل، كما سترى . والمثال  الصحیح لهذا النوع ما ذكره السرخسي : ركن في 

الوضوء فیسن تثلیثه كالمغسول، ونحن نعارضه بقولنا: مسح في الطهارة فلا یسن تثلیثه كالمسح 

 ). ٣/٣٧٤)ونقله الكمال بن الهمام(التقریر ٢/٢٤٢ول السرخسيبالخف(أص

 في د : وثانیهما. وهو خطأ . )٤(

 في د : مقیدة. وهو خطأ . )٥(

 ساقطة من د . )٦(

 في ف: هذه . )٧(

الصفحة السابقة) والمعارضة التي فیها  ٧بل هو الوجه الأول من القلب (كما سبق في الهامش  )٨(

 ن الوجه الثاني وهو العكس .معنى المناقضة ولیس م

 أ  ١٦٨د  )٩(



  

  

  
} ٧٢٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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قیل: كان ینبغي أن یكون هذا القسم أقوى من القسم الأول في الدفع مقدماً علیه، 

لأنه أحد وجهي القلب وهو مقدم على المعارضة المحضة عند الجمهور لتضمنه 

  إبطال علة الخصم.

وقیل أیضاً: إن إیراد هذا النوع هنا ، أعني في المعارضة الخالصة، مشكل، لأنه 

للمناقضة، فلا وجه لإیراده في المعارضة  )١(رضة خالصة بل هو متضمنلیس بمعا

  الخالصة وإلا یلزم أن یكون ما لیس بخالص عن المناقضة خالصاً عنها. 

وأیضاً إیراده هنا مع إیراده في القلب تناقض ظاهر، فإنه یقتضي كونه خالصاً 

  غیر خالص .

مناً، فیصح إیراده هنا أجیب عنه بأن هذا القسم معارضة ذاتاً ومناقضة ض

  ).٢(باعتبار معنى المعارضة، ویصح إیراده في القلب أیضاً باعتبار معنى المناقضة

وقیل بأن هذا معارضة فیها معنى القلب، فالسائل بالخیار إن شاء ذكره على وجه 

  المعارضة، وإن شاء ذكره على وجه القلب .

نهما لا یوجبان خلوصه عن الإشكال، لأ )٣(لكن هذان الجوابان لا یدفعان أصل

یتجه إیراده في المعارضة المقیدة بكونها خالصة عن  )٤(معنى المناقضة، فلا

  المناقضة.

أقسام المعارضة في الفرع والأصل على  )٥(والقاضي أبو زید وشمس الأئمة ذكرا 

في فصل على حدة، والقلب والعكس في فصل  )٧(أیضاً، لكنهما ذكراها )٦(هذا الوجه/

                                                           

 في ف: یتضمن . )١(

 ) .٢/٣٥٧كشف الأسرار(هذا جواب النسفي  )٢(

 في ف: أصلا . )٣(

 في د : ولا . )٤(

 في د : ذكره في . )٥(

 ب .١٧٦ف  )٦(

 أي الأقسام. وفي ف: ذكراهما. أي المعارضة في الفرع والمعارضة في الأصل . )٧(



  

  

  
} ٧٢١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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، ولم یتعرضــا لتقسیم المعارضة إلى خالصة وغیرها،فاستقام لهما إیراد هذا النوع آخــر

  . )٢(ذلك الإشكــال )١(في المعارضة وفي القلب بالاعتبارین المذكوریـن ولم یرد علیهما 

لكن فخر الإسلام لما قسم المعارضة إلى المتضمنة للمناقضة وإلى الخالصة 

 )٣(القسمین، ورد الإشكال علیه، ولم یظهر لصحته عنها، وتبعه المصنف وأورده في

  .)٤(وجه

وثالثها، أي ثالث أنواع المعارضة الخالصة الفرعیة، المعارضة بالضد مع تغییر 

  للحكم المتنازع فیه، ینفي، أي السائل، به، أي بذلك، ما أثبته المعلل، أو یثبت ما نفاه.

على الیتیمة: إن الیتیمة صغیرة  كقول أصحابنا في إثبات الولایة لغیر الأب والجد

، كالصغیرة التي )٥(فتنكح، أي تثبت علیها لغیر الأب والجد من الأولیاء ولایة الإنكاح

  لها أب أو جد، بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحه.

: إن الیتیمة صغیرة فلا یولى علیها في الإنكاح بولایة )٦(فیقال في معارضتنا

لى المال، أي لا یثبت للأخ ولایة الإنكاح كما لا تثبت له الولایة في الأخوة قیاساً ع

  .)٧(مالها بالاتفاق
                                                           

 ا. وهو خطأ .في ف : علیه )١(

 . ٤/٨٩. كشف الأسرار٢٤٢، ٢/٢٣٨أصول السرخسي )٢(

 في ف : لصحة. وهو خطأ . )٣(

 . ٤/٨٨أصول البزدوي مع كشف الأسرار )٤(

 في ف: لانكاح. بلا ألف . )٥(

 في د : معارضتها . )٦(

الأب  صحة المثال كما صوره الكمال ابن الهمام: كقول الحنفي في إثبات ولایة التزویج لغیر )٧(

والجد من الأولیاء كالأخ في صغیرة بلا أب وجد: صغیرة فیولى علیها في الإنكاح كذات الأب، 

أي كالصغیرة التي لها أب، بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحه، فیقول 

الشافعي: الأخ قاصر  الشفقة فلا یولى علیها كالمال، فإن الأخ لا ولایة له على المال إجماعاً، 

هذا معارضة صحیحة خالصة صحیحة، مثبتة حكماً مخالفاً للأول بعلة أخرى في ذلك المحل و 

بعینه لكن مع تغییر ما في الحكم الأول، إذ العلة في الأول الصغر، وفي الثاني قصور الشفقة، 

وفي الحكم تغییر من إطلاق یشمل الأخ وغیره إلى تقیید بالأخ.اهـ واعترض على نظم المثال 



  

  

  
} ٧٢٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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، لأن الأول وقع التعلیل فیه لإثبات )١(وهذا تغییر للحكم الأول المتنازع فیه للأول

ولایة التزویج علیها على الإطلاق، لأن المعلل تعرض لإثبات مطلق الولایة علیها، 

لها، فإن الخصم بهذه  )٢(المعارضة وقع لتعیین الولي المزوجوهذا التعلیل في 

المعارضة تعرض لنفي الولایة في محل خاص وهو الأخ، وهذا غیر محل النزاع الذي 

من هذا الوجه لأنه لم یكن هذا الحكم  )٣( أثبته المعلل، فلا یصلح معارضاً له ظاهراً 

فعاً له من هذه الحیثیة، إلا أن نفي عین ذلك الحكم، إذ المطلق غیر المقید، فلم یكن دا

ولایة الأخ على التعیین یستلزم نفي الحكم الأول وهو ثبوت مطلق الولایة علیها لغیر 

الأب والجد من الأولیاء، لأن قرابة الأخوة أقرب القرابات وأقواها بعد قرابة الولاد، والأخ 

انتفت (ى انتفت ولایتههو الأصل المقدم في الولایة بعد الأب والجد بالإجماع، فمت

من هو أبعد منه بالطریق الأولى، فمن هذا الوجه تكون هذه المعارضة نافیة  )٤( ولایة)

لحكم المعلل بالنظر إلى هذا الاستلزام فتكون صحیحة بهذا الاعتبار، لكونها دافعة له 

  وواقعة في مقابلته.

كس، وهو رد الحكم ورابعها، أي رابع أنواع الخالصة الفرعیة، هو ثاني قسمي الع

  على خلاف سننه، كما تقدم.

، صحة من وجه، وهو جواب عما یقال: كیف جاز )٥( وفیه، أي في هذا القسم

  إیراده في أقسام المعارضة وقد تقدم أنه فاسد ؟

تقریر الجواب: أنا وإن بینا أنه فاسد لكن فیه صحة من وجه، فلذلك أوردناه في 

  هذا الباب.

                                                                                                                                                    

ه البزدوي وصدر الشریعة والمصنف والشارح بأنه لیس من المعارضة الخالصة بل من كما ذكر 

 ) .٣٧٥، ٣/٣٧٤التقریر والتحبیر(القلب. وهو كما قال. 

 هذه الكلمة زیادة لا محل لها . )١(

 في ف: الأول للزوج. وهو خطأ . )٢(

 ب .١٦٨د  )٣(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٤(

 أ .١٧٧ف )٥(



  

  

  
} ٧٢٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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وجه: أنه لو ثبت ما ادعاه السائل من الاستواء المطلق  وبیان أن فیه صحة من

الذي یستدل علیه بهذا النوع، یلزم منه انتفاء حكم المستدل، فمن حیث إنه لم یثبت 

فیه،  )١(بهذه المعارضة خلاف حكم المستدل صریحاً وقصداً لم یتحقق معنى المناقضة

ل من الحكم یستلزم نفي فلم یكن صحیحاً بل فاسداً، ومن حیث إن ما ادعاه السائ

  المعلل یكون صحیحاً. )٢(الحكم

یؤمر  )٣(مثاله كما قلنا في بیان أن الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً جاز شراؤه لكن

بیع العبد  )٤(بإخراجه عن ملكه بالبیع من مسلم أو الإعتاق ویجبر علیه الكافر: یملك

لما ملك بیعه ملك شراءه بجامع ملك المسلم فیملك أیضاً شراءه قیاساً على المسلم فإنه 

  البیع.

: إن الكافر لما ملك بیع العبد المسلم وجب استواء الابتداء )٥(فیقال في معارضتنا

والبقاء كالمسلم، فإنه لما ملكه ابتداء ملكه بقاء، وإذا ثبت استواؤهما لزم أن لا یكون 

  ائه بالاتفاق.العبد المسلم محلاً لابتداء ملك الكافر لأنه لیس محلاً لبق

فالخصم في هذه المعارضة أثبت ما لم ینفه المعلل، لأنه أثبت الاستواء بین 

الابتداء والبقاء، والمعلل لم ینف ذلك في استدلاله ولم یتعرض له، وإنما أثبت الاستواء 

متعلقة بالحكم المتنازع فیه ولا دافعة له، فلا تكون  )٦(بین بیعه وشرائه، فلم تكن

فیها شبهة الصحة، لأنه إذا ثبت الاستواء المذكور لزم الافتراق بین بیع صحیحة، لكن 

متعلقة بالمتنازع فیه ومثبتة لما نفاه من هذا الوجه،  )٧(العبد المسلم وشرائه، فتصیر

                                                           

 :المعارضة .في ف )١(

 ساقطة من د . )٢(

 في ف:لكنه . )٣(

 هذا هو مقول القول، أي كما قلنا.... یملك.. . )٤(

 في د : معارضتها . )٥(

 أي المعارضة . )٦(

 أي المعارضة . )٧(



  

  

  
} ٧٢٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

بإثبات  )٢(بهذا الاعتبار، ولكن لما لم یثبت تعلقها بمحل النزاع إلا بعد البنا )١(فتصح

جهة  )٤( وإنما له الإبطال، ترجحت )٣(بقاء، ولیس للسائل البناالتسویة بین الابتداء وال

  الفساد في هذه المعارضة.

وخامسها، أي خامس أنواع المعارضة الفرعیة، المعارضة في حكم آخر فیه نفي 

للحكم الأول، بأن یأتي السائل بحكم یخالف ویناقض صورةً حكماً آخر غیر الذي ذكره 

حكم الذي ذكره المعلل بل یكون مقابلاً لحكم آخر غیر ما المعلل، فلا یكون مقابلاً لل

ذكره المعلل، لكن فیه نفي الحـكم الأول الذي ذكره المعلل معنى، بأن یكون ثبوته 

  مستلزماً لنفیـه.

كما قال أبو حنیفة في المنعیة، وهي المرأة التي أُخبرت بموت زوجها، من نعى 

، فالمیت منعي والمرأة منعیة إلیها، فاعتدت )٦(أخبر بموته )٥( الناعي المیت نعیاً إذا

زوجها الأول أحق  )٨(بزوج آخر فجاءت بولد، ثم جاء الزوج الأول: إن )٧(وتزوجت

بالولد، لأن الزوج الأول صاحب فراش صحیح لقیام النكاح بینهما بصفة الصحة، 

ن الولد فكان أحق بالولد، كما إذا لم تتزوج بزوج آخر وجاءت بأولاد في غیبته، فإ

  للفراش.

                                                           

 أي المعارضة . )١(

. والصحیح: البیان. وتعبیر ابن نجیم: إلا بإثبات التسویة. فتح ٤/٩٠هكذا في كشف الأسرار )٢(

 . ٣/٤٩الغفار

 هكذا أیضاً في الكشف. والصحیح: الإثبات . )٣(

 أ .١٦٩د  )٤(

 ب .١٧٧ف  )٥(

 في ف:بموه. وهو خطأ . )٦(

 في د : وزجت . )٧(

 هذا هو مقول قول أبي حنیفة، أي كما قال أبو حنیفة في المنعیة :..... إن زوجها .. الخ . )٨(



  

  

  
} ٧٢٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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فراش فاسد فكان الولد له كالولد المولود من نكاح بغیر  )١(فعورض بأن الثاني ذو

  شهود.

والحكم  )٢(وظاهر هذه المعارضة فاسد، لاختلاف الحكم الذي أثبته المعلل بعلته

الذي أثبته السائل بهذه المعارضة، فإن المعلل أثبت بعلته النسب من الأول، والسائل 

لته النسب من الثاني، ومن شرط المعارضة كون الحكم الذي توارد علیه النفي أثبت بع

والإثبات واحداً، وقد فات هذا الشرط ههنا، حیث لم یوجد فیها تعرض لما أثبته المعلل 

بعلته، وكان ینبغي أن ینفي السائل بعلته النسب عن الأول لیتوارد النفي والإثبات على 

المعارضة من هذا الوجه، لكن لما تعذر إثبات النسب  حكم واحد، ولم یوجد، ففسدت

الثاني، لعدم تصور ثبوته ) ٤(، وهو الزوج))٣(الأول، بعد ثبوته لعمرو(لزید، وهو الزوج 

من شخصین، تضمنت هذه المعارضة نفي النسب عن الأول، وقد وجد ما یصلح سبباً 

فصحــت من هذا الوجه، ولما لاستحقاق النسب في حق الثــاني، وهو الفــراش الفاســد، 

صحت من هذا الوجه احتاج المعلل إلى ترجیح ما ادعاه على ما ذكره السائل حتى 

یتم ما ادعاه، وله الترجیح بأن یقول: فراش الزوج الأول صحیح وملكه قائم حقیقة، 

وفراش الزوج الثاني فاسد لا ملك له حقیقة، فكان فراش الأول أحق بالاعتبار، كما 

صحیحاً وفــراش الآخر فاسداً، رجح الفراش  )٦(كانا حاضرین وكان فراش أحدهما )٥(لو

فراش  )١(أولى بالاعتبار بالاتفاق، فإذا عورض هذا الترجیح بترجیح )٧(الصحیح وكان

                                                           

 في ف:دون. وهو خطأ . )١(

 . في د : بتعلیله )٢(

) لم یكن هناك داع لذكر اسم زید وعمرو لوضوح المثال وعدم اللبس، والشارح قد تبع البخاري ٣(

. ٢/٢٤٤انظر: أصول السرخسي(الذي تبع السرخسي، لكنهما في عرضهما للمثال كانا أدق.

 ) .٤/٩٢كشف الأسرار

 ما بین القوسین ساقط من صلب د ومثبت بالهامش  . )٤(

 في د : إذا . )٥(

 في د : أحدیهما. وهو خطأ . )٦(

 في ف : فكان . )٧(



  

  

  
} ٧٢٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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الثاني بحضوره بأن قیل: الزوج الثاني حاضر والماء له، وقد وجد ما یثبت به نسب 

أولى باعتبار النسب منه من الغائب الذي  )٢(كون هوالولد منه، وهو الفراش الفاسد، فی

  لیس له ماء.

ورد هذا الترجیح بأن صحة فراش الأول وقیام ملكه حقیقة مع وجود غیبته أرجح 

ماء مع فساد فراشه وانتفاء  )٣(وأولى في الاعتبار من حضرة الثاني وكونه صاحب/

الشبهة دون الحقیقة، ولا  شبهة الحق دون الحق، فیوجب )٤(ملكه حقیقة، لأن الفساد

  .)٧(، فكـــان الصحیـــح أولـى بالاعتبـــار)٦(الشبهــةُ  الحقیقــــة )٥(تعارض

                                                                                                                                                    

 في ف: ترجیح. وهو خطأ . )١(

 ساقطة من د . )٢(

 ب .١٦٩د  )٣(

 في ف: الفاسد . )٤(

 في ف: فلا یعارض . )٥(

أي أن صحة الفراش توجب حقیقة النسب، والفاسد شبهته، وحقیقة الشيء أولى بالاعتبار من  )٦(

 ) .٣/٥٠شبهته(فتح الغفار

. ٢٤٤- ٢/٢٤٢. وقد أخذ هو والبزدوي من أصول السرخسي٩٢-٤/٨٨كذا في كشف الأسرار )٧(

. فتح ٣/٣٧٤. التقریر والتحبیر٢/٩٢. التوضیح٣٦٠- ٢/٣٥٦كشف الأسرار للنسفي

  . ٨٦٦-٢/٨٦٢. شرح ابن الملــك٥٠- ٣/٤٨الغفار

ه الحنفیة، واشترط وقد ذكر غیر الحنفیة هذه المعارضة في الفرع إجمالاً دون تقسیمها إلى ما قسم

ابن قدامة أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل، وذكروا أن هناك خلافاً في هذا 

الاعتراض، فمن قائل بالمنع لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل، وذكر المعارضة بناء فلا 

معارضاً لم تبق  یلیق بحاله، والمختار القبول إذ فیه هدم ما بناه فإن دلیل المستدل إذا صار

دلالته، وجعلوا الجواب عن هذا الاعتراض أن یقدح المستدل على السائل بما للمعترض أن 

. ٣٨٧- ١/٣٨٣انظر: الإحكام للآمدي بتحقیق عمر أبي طالب(یعترض به علیه، وإلا فالترجیح.

  )٩٥١-٢/٩٤٩. روضة الناظر٤/٤٥٥رفع الحاجب

ع الخامس ففیه نظر، إذ لما نعي الزوج الأول إلى الزوجة أما المثال الذي ذكره الحنفیة في هذا النو 

واعتدت وتزوجها الثاني بعد العدة كان زواجاً صحیحاً ولیس فاسداً، وقد علم بالعدة أن الولد 

للزوج الثاني، فكیف یكون للأول ؟ولذا قال التفتازاني: وربما یقال: بل في الحضور حقیقة النسب 

) ورد الكمال ابن الهمام وابن أمیر حاج بأن الماء مقدر فیهما ٢/٩٣لأن الولد من مائه (التلویح



  

  

  
} ٧٢٧ { 
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وهي باطلة لعدم  ،قوله: وأما الأصلیة فأولها: المعارضة لمعنى غیر متعد

  .)١(حكمها/

  : التعدیة إلى مجمع علیه، كالأرز بالأرز.)٢(وثانیها

  تفاحة بمثلها.، كال)٣(وثالثها: إلى مختلف

، فإثبات )٤(ومن النظار من استحسنها في الأصل للإجماع على أن العلة أحدهما

  ضرورة. )٥(هذه إبطال للأخرى

  لمفسد یخصها لا لصحة الأخرى. )٦(ورد بأن الإجماع على فساد إحداهما

O  لما فرغ من ذكر المعارضة في الفرع وأنواعها، شرع في بیان أنواع المعارضة

فقال: وأما الأصلیة، أي المعارضات التي تذكر في الأصل وهو المقیس  في الأصل

  علیه، بأن یذكر السائل في المقیس علیه علة أخرى غیر موجودة في الفرع.

وهي ثلاثة أنواع: فأولها، جواب أما، أي أول أنواع المعارضة الأصلیة، 

فرع بل هو قاصر المعارضة بمعنى آخر لم یذكره المعلل غیر متعد من الأصل إلى ال

علیه، كما لو علل المستدل حرمة الربا في بیع الحدید بالحدید بأنه موزون قوبل 

                                                                                                                                                    

) ولذا قـال في الفتاوى ٣/٣٧٥لعدم القطع من الثاني، لا یخفى ضعفه.(التقریر والتحبــیر

الظهیریة: كان أبو حنیفة یقول أولاً  الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني، حكى رجوعه عبد 

)وانظر حاشیة أنوار الحلك لابن الحلبي ٣/٥٠فتوى.انتهى(فتح الغفارالكریم الجرجاني وعلیه ال

فقد قال: هذا هو مقتضى الترجیح عند أبي حنیفة رضي االله عنه،  ٢/٨٦٥على شرح ابن الملك

الجرجاني عنه أن الأولاد من  قال شارح غایة التحریر الجامع: والصحیح ما رواه عبد الكریم 

رجع إلى هذا القول، قال: وعلیه الفتوى، ذكره الحسامي في  الثاني إن احتمله الحال، وأنه

 الواقعات والقاضي أبو زید في الأسرار، وإنما اختاروه للفتوى لقلة كلفته وتعلیله. اهـ   

  أ. ١٧٨ف   )١(

 في د : وثانیهما. وهو خطأ . )٢(

 الأولى: مختلف فیه. كما في : مجمع علیه . )٣(

 في ف:أحدیهما . )٤(

 : الأخرى .في ف )٥(

 في د: احدیهما . )٦(



  

  

  
} ٧٢٨ { 
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بجنسه فلا یصح بیعه بجنسه متفاضلاً كما في الذهب والفضة، فیعارضه السائل بأن 

العلة في الأصل، وهو النقدان، الثمنیة دون الوزن، والثمنیة غیر موجودة في الفرع 

  تثبت فیه حرمة الربا .وهو الحدید، فلا 

وهي، أي المعارضة بالعلة القاصرة، باطلة لعدم حكمها، أي لعدم حكم العلة، وهو 

التعدیة، لأنه قد تقدم أن حكم العلة التعدیة، وهذا الحكم معدوم في القاصرة، إذ لا فرع 

بطل لها یتعدى الحكم إلیه، فإذا عري التعلیل عن التعدیة بطل لخلوه عن الفائدة، وإذا 

  التعلیل بها كانت المعارضة بها باطلة.

وثانیها، أي ثاني أنواع المعارضة الأصلیة، هو المعارضة بمعنى یتعدى لكن إلى 

بیع الجص بجنسه متفاضلاً  )١(فرع مجمع على حكمه، كما لو علل المستدل في حرمة

ه بأنه مكیل قوبل بجنسه فیحرم بیعه بجنسه متفاضلاً كالحنطة بجنسها، فیعارض

ما ذكرت، بل العلة فیه الاقتیات والادخار، وهذه  )٢(السائل بأن العلة في الأصل لیس

العلة غیر موجودة في الفرع وهو الجص، وهذا المعنى الذي عارض به السائل، وهو 

الاقتیات والادخار، یتعدى إلى فرع مجمع علیه كالأرز بالأرز، لأن المستدل لا ینازع 

  قي.اتفا )٣(السائل فیه فإنه

، أي ثالث أنواع المعارضة الأصلیة، المعارضة بمعنى یتعدى إلى فرع )٤(وثالثها

مختلف فیه، كما إذا عارض السائل تعلیل المستدل بالمكیل في القیاس المذكور، وهو 

الكیل، بأن یقول بأن المعنى في الأصل ، وهو  )٥( قیاس الجص على الحنطة بجامع

المعنى فیه هو الطعم، وهو معدوم  )٦( مكیلة، وإنماالحنطة، لیس ما ذكرت وهو كونها 

في الفرع وهو الجص، فإن هذا المعنى، وهو الطعم، یتعدى إلى فرع مختلف فیه، وهو 
                                                           

 في ف: حرم . )١(

 الأولى: لیست . )٢(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٣(

 في د: وثالثهما . )٤(

 ب. ١٧٨ف )٥(

 أ .١٧٠د  )٦(



  

  

  
} ٧٢٩ { 
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وما دون الكیل، فإنه أیضاً مختلف فیه، والطعم  )١(بیع التفاحة وسائر الفواكه بمثلها

  یتعدى إلیه.

ذ لا تعلق لهما بمحل النزاع إلا من وهذان القسمان من المعارضة أیضاً باطلان، إ

حیث إن العلة التي ذكرها السائل فیهما غیر موجودة فیه، وذلك غیر مفید له، لأن 

عدم العلة لا یوجب عدم الحكم ولا یصلح دلیلاً عند حجة أخرى، فكیف یصلح دلیلاً 

  عند مقابلة حجة أخرى ؟

  صل باطلة كما ذكرنا.هذا هو المشهور عند عامة أصحابنا بأن المعارضة في الأ

وبعض النظار من أصحابنا استحسن المعارضة في الأصل وصححها بناءً على 

أن الإجماع منعقد على أن العلة أحد الوصفین لا كلاهما، فیلزم من إثبات إحدى 

العلتین من السائل إبطال الأخرى التي علل بها المستدل ضرورة، وإلا یلزم صحتها 

قق في هذه المعارضة معنى المدافعة فتكون مفیدة للغرض، وهو خلاف الإجماع، فیتح

  وهو دفع تعلیل المستدل، فتكون مقبولة.

، أي )٢(ورد هذا الاستدلال والاستحسان بأن الإجماع إنما انعقد على فساد إحداهما

إحدى العلتین، لمعنى مفسد یخصها، أي یخص العلة الفاسدة، من فوات شرط من 

 )٣(مانع، لا لصحة العلة الأخرى، فإن إثبات فساد احدیهماشرائط علیتها، أو وجود 

باطل، بل لا بد من بیان معنى مفسد في نفس الوصف،  )٤(بثبوت الصحة للأخرى

ككونه غیر مؤثر، أوغیر ملائم، لثبوت الفساد فیه، كما أنه لا بد من ذكر معنى 

  مصحح لثبوت الصحة فیه.

                                                           

 ساقطة من ف . )١(

 في د: احدیهما . )٢(

 تعبیر مماثل .الأولى: إحداهما. كما سبق وكما هو في الكشف. وهكذا في كل  )٣(

 في د: الأخرى . )٤(



  

  

  
} ٧٣٠ { 
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لة أحد الوصفین قصداً لعدم جواز فالحاصل أن الإجماع لم ینعقد على أن الع

، بل أجمعوا على أنه یجوز أن یكون لحكم واحد علل متعددة، بأن یكون )١(تعدد العلل

الحكم متعلقاً بكل واحد منها بانفراده، ولهذا لو نص الشارع على ذلك جاز، وحینئذ 

تین ذاتاً، یتعدى الحكم بإحدیهما إلى فروع وبالأخرى إلى فروع أخر، فلا تنافي بین العل

بمعنى أن علیة أحد الوصفین ذاتاً تنافي علیة وصف آخر وتقتضي اتحاد العلة، فلا 

یلزم من إثبات إحدیهما إبطال الأخرى ذاتاً، لجواز صحتهما، وإنما أجمعوا على فساد 

وجد في تلك العلة،  )٢(إحدیهما في المواضع التي اختلفوا فیها لمعنى مفسد مخصوص

الصحة، وفساد  )٤(ما یدعي علیته لدلیل )٣( من الخصمین صحةفیلزم من دعوى كل 

 )٥(ما یدعي الخصم علیته لقیام دلیل خاص، وعلى هذا لا تكون صحة إحداهما

مناقضة لصحة الأخرى، فلا تكون المعارضة في الأصل مفیدة للمقصود، وهو دفع 

  تعلیل المعلل، فلا تكون مقبولة.

 )٧(الصحیحة )٦(أن العلة إحدیهما ، وأن قیل: الإجماع منقول عن الأئمة على

الاستدلال لإجماع الفقهاء  )٨(إحدیهما دون الأخرى، ولهذا قال فخر الإسلام في إثبات

 )١١(لمفسد )١٠(إحدیهما لا غیر: قوله إنما أجمعوا على فساد إحداهما )٩( على أن العلة

                                                           

 في د: المعلل. وهو خطأ . )١(

 في ف: بمخصوص . )٢(

 أ .١٧٩ف  )٣(

 في د: بدلیل . )٤(

 في د: احدیهما . )٥(

 في د: فإن . )٦(

 في ف: الصحیح . )٧(

 في د: انبا . )٨(

 ب .١٧٠د  )٩(

 في د: احدیهما . )١٠(

 في ف: لمفسدة . )١١(



  

  

  
} ٧٣١ { 
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ن العلة واحدة : هذا ممنوع، لأنهم أجمعوا على أ)١(یخصها لا لصحة الأخرى، قلنا

، ثم كل من المجتهدین صحح ما اختاره، فإذا أجمعوا على فساد إحدیهما لزم )٢(منهما

  .)٣(منه إجماعهم على صحة الأخرى وإلا یلزم إجماعهم على الباطل

أجیب: نقل الإجماع مسلم، لكن لا نسلم النقل على أنهم أجمعوا على أن العلة 

من الخصمین یدعي صحة علته  )٤(بل لأن كلاإحدیهما قصداً لامتناع تعدد العلل، 

لاشتمالها على الشرائط، ویدعي فساد علة خصمه لمعنى مفسد یخصها من عدم 

صلاحیة أو فوت شرط أو وجود مانع، ولم یصرحوا بأن العلة إحدیهما لأن الحكم 

  صحة علته یقتضي فساد علة خصمه. )٥(الواحد لا یجوز تعلیله بعلل متعددة وأن

نا: هذا ممنوع، لا وجه له، لأن من استحسن صحة المعارضة في الأصل قوله: قل

ادعى الإجماع على أن العلة إحدیهما، وأن هذا الإجماع یستلزم كون صحة إحدیهما 

منافیة لصحة الأخرى، والمجیب منع استلزام هذا الإجماع كون صحة إحدیهما منافیة 

ا ذكرتم لو كان إجماعهم قصداً لصحة الأخرى، وأسند هذا المنع بأنه إنما یلزم م

لامتناع تعدد العلة، وهو ممنوع، لم لا یجوز أن یكون إجماعهم باعتبار قول كل من 

علته وفساد علة خصمه لمفسد یخصها لا لامتناع تعدد العلل؟  )٦(الخصمین بصحة

من صحة إحدیهما فساد الأخرى، وعلى هذا لا وجه للمنع، لأن سند  )٧(وحینئذ لا یلزم

نع لا یمنع، وإجماعهم على فساد إحدیهما لیس إجماعاً على إحدیهما بعینها، بل الم

 )٢(علته )١(من الخصمین یدعي صحة )٨(هو على إحدیهما لا على التعیین، لأن كلاً 

                                                           

 قلنا) فخر الإسلام .(خر الإسلام ، فالقائلهذا هو مقول قول ف )١(

 في ف: منها . )٢(

 . وهو نقل بالمعنى .٤/٩٥أصول البزدوي مع كشف الأسرار )٣(

 في ف:كل. وهو خطأ . )٤(

 في د: لأن . )٥(

 في ف: لصحة . )٦(

 في ف: یلر. بسقوط المیم . )٧(

 في ف: كل . )٨(



  

  

  
} ٧٣٢ { 
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هذه وفساد الأخرى،  )٣(وفساد علة خصمه على التبادل ، فإن أحدهما یقول بصحة

  .)٤(الباطلوالآخر یعكس، فلا یلزم منه إجماعهم على 

ثم ظاهر كلام المصنف یدل على أن من استحسن من النظار المعارضة في 

دون قسم، وكذا  )٥(الأصل استحسنها بجمیع أقسامها الثلاثة، إذ لم یخصص بقسم

  ظاهر كلام فخر الإسلام.

: ذكر في بعض الفوائد أن من استحسن المعارضة في )٦(قال صاحب الكشف

لثلاثة، ثم قال: وهذا لا یستقیم في القسم الأول، لأن الأصل استحسنها بأقسامها ا

یجوز التعلیل بالعلة القاصرة، فالمعارضة بمعنى لا یتعدى  )٨(من أصحابنا لم )٧(أحداً 

  .)٩(فاسد بلا خلاف بینهم

                                                                                                                                                    

 في ف: صحته . )١(

 ساقطة من ف . )٢(

 لصحة .في ف: )٣(

مع تقدیم وتأخیر وبعض الاختصار. أصول  ٩٥- ٤/٩٢كذا في كشف الأسرار وأصول البزدوي )٤(

.فتح ٢/٩٣.التوضیح٣٦٢-٢/٣٦٠. كشف الأسرار للنسفــي٢٤٥، ٢/٢٤٤السرخسي

  .٨٦٨- ٢/٨٦٦. شرح ابن الملـــك٣/٥٠الغفار

اً یجب على المستدل وقد قبل غیر الحنفیة المعارضة في علة الأصل واعتبروها اعتراضاً صحیح

الجواب عنه، واحتجوا بأن ما یأتي به المستدل مناسب، وما یعارضه به المعترض مناسب، 

فلیس التمسك بأحدهما أولى من العكس،  وإلا كان تحكماً وترجیحاً بلا مرجح. انظر: رفع 

 ٩٤٩- ٣/٩٤٤. روضة الناظر لابن قدامــة ٣٦٠- ١/٣٥٧. الإحكام ٤٤٥-٤/٤٤٣الحاجب

واب هذا الاعتراض بوجوه أربعة: أن یبین المستدل أن الحكم ثابت بدون ما ذكره وجعل ج

المعترض، أو یبین إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فیه، أو یبین أن العلة 

 ثابتة بنص أو تنبیه من الشرع، أو یبین رجحان ما ذكره على ما ذكره المعترض .

 في ف: لقسم . )٥(

 اري الحنفي، وقد تقدمت ترجمته .هو البخ )٦(

 في ف: كل واحد . )٧(

 ساقطة من ف . )٨(

 وكلام البخاري من أول: وهذا لا یستقیم . ٤/٩٤كشف الأسرار )٩(



  

  

  
} ٧٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

 )٢(بالعلة القاصرة جائز )١( وفیه بحث، لأنه نقل في الكشف: والتحقیق أن التعلیل

وهو اختیار صاحب  )٣(نا رئیسهم أبو منصورعند مشایخ سمرقند من أصحاب

  . )٥(.)٤(المیزان

  من أصحابنا. )٦(فلا یصح قوله: لم یجوز ذلك أحد

                                                           

 ب. ١٧ ٩ف  )١(

 ساقطة من ف . )٢(

 - نسبة إلى ماترید بلدة بسمرقند -هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور، الماتریدي )٣(

الكلام، من تصانیفه: مآخذ الشریعة في الأصول، بیان أوهام المعتزلة، الحنفي، من أئمة 

. ١٩٥تأویلات القرآن، توفي رحمه االله تعالى سنة ثلاث وثلاثین وثلاثمائة.(الفوائد البهیة

 ) .٢/١٣٠الجواهر المضیئة

هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدین السمرقندي، شیخ كبیر فاضل، من تصانیفه:  )٤(

الفوائد البهیة (هـ ٥٣٩حفة الفقهاء، میزان الأصول في نتائج العقول، توفي رحمه االله تعالى سنة ت

 )  .٨٣/ ٣. الجواهر المضیئة١٥٨

عبارة صاحب الكشف: وحاصل هذا الفصل أن الأصولیین اتفقوا على أن تعدیة العلة شرط  )٥(

، واختلفوا في صحة القاصرة صحة القیاس، وعلى صحة العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع

المستنبطة كتعلیل حرمة الربا في النقدین بعلة الثمنیة، فذهب أبو الحسن الكرخي من أصحابنا 

المتقدمین وعامة المتأخرین مثل القاضي أبي زید ومتابعیه إلى فسادها، وهو قول بعض 

لعلها: (ء المتكلمین أصحاب الشافعي وأبي عبد االله البصري من المتكلمین، وذهب جمهور الفقها

والمتكلمین) مثل الشافعي وعامة أصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي الباقلاني وعبد الجبار وأبي 

الحسین البصري إلى صحتها، وهو مذهب  مشایخ سمرقند من أصحابنا رئیسهم الشیخ أبو 

  ) .٣/٣١٥كشف الأسرار(منصور رحمه االله، وهو مختار صاحب المیزان. اهـ 

مرقندي: ویبتني على هذا أن العلة القاصرة على موضع النص والإجماع والعلة المتعدیة وقال الس

عنهما إلى الفروع، صحیحة عند الفریق الأول(القائلین بأن الحكم ثابت في المنصوص علیه 

بالوصف الذي هو علة) ولا یجوز عند الفریق الثاني(القائلین بأن الحكم ثابت في الأصل بعین 

لعلة المتعدیة. وعلى هذا المذهب أكثر المتأخریــن من أصحابنا رحمهم االله اتباعاً النص) إلا ا

للقاضي الإمام أبي زید رحمه االله . وقال في موضع آخر: ویبتني على هذا أن العلة القاصرة 

 .٦٤٩، ٦٣٦لا تجوز. اهـ میزان الأصول  - أي مشایخ العراق - جائزة عندنا، وعندهم

 ساقطة من ف . )٦(



  

  

  
} ٧٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

،كقولهم )١(قوله: فائدة: كل ما یذكر في الأصل على وجه المفارقة فاجعله ممانعة

لاقى حق المرتهن بالإبطال فیرد كالبیع، ففرقوا باحتمال  )٢( في إعتاق الراهن: تصرف

بیع للفسخ، والحق أن القیاس للتعدیة دون التغییر، وهذا تغییر، لأن حكم الأصل ال

  وقف ما یحتمل الفسخ، وحكم الفرع إبطال ما یحتمله.

المال كالخطأ، ففرق بأن المثل في ) ٣(وكذا إذا قیل: قتل آدمي مضمون فوجب

خلفاً عن الخطأ متعذر، قلنا: شرط القیاس غیر موجود، لأن حكم الأصل كون المال 

  القود، وهذا مزاحم له.

O  لما فرغ من بیان المعارضة بأنواعها، ذكر فائدة تتعلق بها،وهي أن المعارضة

الفاسدة، لكون حاصل كل  )٤(في الأصل هي سؤال المفارقة التي تقدم أنها من الأسولة

ة في عن الفرع لانتفاء العلة، ولهذا المعنى عبر ههنا عن المعارض )٥(منهما نفي الحكم

الأصل بالمفارقة فقال: كل ما یذكر، أي كل معنى أو كلام صحیح في نفسه یذكر في 

على وجه المفارقة التي هي المعارضة في الأصل، فلا یقبل، لكون المفارقة  )٦(الأصل

التي هي المعارضة في الأصل من الاعتراضات الفاسدة، فاجعله أنت أیها المعترض 

صحیحاً یقبل منك ولا یقال لك إنه اعتراض فاسد لا  حتى یكون اعتراضاً  )٧(ممانعة

  یستحق الجواب.

                                                           

 في د: مانعة . )١(

 أ .١٧١د )٢(

 في د: یوجب . )٣(

 الصحیح: الأسئلة . )٤(

 ساقطة من ف . )٥(

أي یذكره أهل الطرد، كما قید السرخسي وتبعه البخاري والنسفي وابن نجیم وابن الملك، وذكره  )٦(

المصنف في الاعتراض بقوله: ففرقوا، والشارح بقوله: أي فرق أصحاب الطرد، كما سیأتي 

.فتح ٢/٣٦٢.كشف الأسرار للنسفي٤/٩٦.كشف الأسرار٢/٢٤٥انظر:أصول السرخسي(اً.قریب

 ) .٢/٨٦٨.شرح ابن الملك٣/٣٦٢الغفار

 إذ هي أساس المناظرة، كما سبق . )٧(



  

  

  
} ٧٣٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

وقصده أن یعرف طریق الإیراد الصحیح ، بأن یذكره في الاعتراض على سبیل 

  الممانعة المقبولة دون المفارقة المردودة.

  وهي فائدة جلیلة متعلقة ببحث المعارضة في الأصل.

: قول أصحابنا في مسألة )١(ى یقبلمثال إصلاح الإیراد على سبیل الممانعة حت

إعتاق الراهن العبد المرهون بغیر إذن المرتهن فإنه ینفذ عتقه عندنا سواء كان الراهن 

من قیمته ومن  )٢(موسراً أو معسراً لكنه إذا كان معسراً یؤمر العبد بالسعایة في الأقل

  على المولى عند الیسار. )٣(الدین ثم یرجع

عتقه إذا كان معسراً قولاً واحداً، وله في الموسر قولان،  )٤(وعند الشافعي لا ینفذ

وعلل أصحاب الشافعي على عدم نفاذه بقولهم: إن إعتاق الراهن العبد المرهون 

وهو تعینه للبیع لحقّه عنده، والحبس الدائم  - تصرف من الراهن لاقى حق المرتهن

فإنه لو باع الراهن العبد بغیر رضاه فیرد هذا التصرف كالبیع،  )٥(بالإبطال -عندنا

المرهون بدون إذن المرتهن یرد، فكذا الإعتاق، بجامع كون كل منهما مبطلاً لحق 

  المرتهن بغیر رضاه.

، أي فرق أصحاب الطرد من أصحابنا، بین الإعتاق الذي هو المقیس، )٦(وفرقوا

على  )٧( ضوالبیع الذي هو المقیس علیه، باحتمال البیع للفسخ، وقصدهم بذلك الاعترا

استدلال الشافعیة على سبیل المفارقة بین الأصل والفرع، فقالوا لیس الإعتاق كالبیع، 

                                                           

 في ف زیادة: منه . )١(

 في ف: أقل . )٢(

 في د: رجع . )٣(

 في د: لایكون عتقه. وشطب على لفظ یكون . )٤(

متعلق بقوله: المرتهن. والتقدیر: لاقى حق المرتهن... بالإبطال. وما بینهما الجار والمجرور  )٥(

 جملة اعتراضیة تبین حق المرتهن عند الشافعي وعند الحنفیة .

 في ف: فقرفا . )٦(

 أ .١٨٠ف  )٧(



  

  

  
} ٧٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

من نفاذه  )١(لأن البیع یحتمل الفسخ بعد وقوعه، فیظهر أثر حق المرتهن في المنع

، بخلاف الإعتاق فإنه لا یحتمل الفسخ )٢(فینعقد على وجه یتمكن المرتهن من فسخه

 )٤( من نفاذه، )٣(ه في محله، فلا یظهر أثر حق المرتهن في المنــعبعد صدوره من أهل

  لازمـاً. )٥(لأن المنع من النفاذ إنما یتأتى فیما یحتمل الفسخ، فینعقد

وهذا المعنى الذي فرقوا به معنى فقهي صحیح في نفسه، ولكن لما أورد على 

  ولم یقبل.سبیل الفرق من جهة من لیس له ولایة الفرق، وهو السائل، فسد 

یقول السائل:  )٦(والحق في إیراده: هو أن یورد على سبیل الممانعة حتى یقبل،بأن

تغییر إلى الفرع، فعدم  )٧(القیاس شرع لتعدیة حكم الأصل المقیس علیه بعینه دون

تغییر حكم الأصل شرط صحة التعدیة، وهذا الشرط غیر موجود فیما ذكروه من 

لذي ذكروه في المتنازع فیه، تعدیة مع تغییر لحكم القیاس، لأن هذا، أي القیاس ا

الأصل، لأن حكم الأصل، وهو البیع، وقف، أي توقف ما یحتمل الفسخ بعد ثبوته، 

إلى  )٨(لأن حق المرتهن لا یمنع انعقاد البیع من الراهن بالإجماع، حتى لو تربص 

الإعتاق بالقیاس ذهاب حق المرتهن تم البیع، وحكم الفرع الذي أثبته المستدل، وهو 

المذكور، إبطال ما لا یحتمله، أي لا یحتمل الفسخ بعد ثبوته ولا یحتمل الرد في 

ابتدائه، فإن العبد لو ردّ الإعتاق لا یرتد، ولو أراد العبد والمولى فسخ الإعتاق لا 

ینفسخ بوجه، بخلاف البیع، وإثبات هذا الحكم في الإعتاق تغییر لحكم الأصل وهو 

تعدیة له بعینه، لأن الإبطال من الأصل غیر الانعقاد على وجه التوقف، البیع، لا 

                                                           

 في ف: البیع. وهو خطأ . )١(

 في ف: نسخه. وهو خطأ . )٢(

 في د: المبیع. وهو خطأ . )٣(

 ب .١٧١د  )٤(

 أي الإعتاق . )٥(

 في ف:ان. )٦(

 في ف: بدون . )٧(

 أي المشتري، أو البائع الراهن . )٨(



  

  

  
} ٧٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

،مفقوداً في قیاسهم المذكور، فكان )٢(شرط صحة التعدیة، وهو عدم التغییر )١(وكان

  باطلاً.

وكذا إذا قیل، أي مثل قولهم في إعتاق الراهن، قولهم في إیجاب الدیة في القتل 

دمي مضمون فوجب به المال كالقتل الخطأ، ففرق العمد العدوان: القتل العمد قتل آ

السائل، أي إن اعترض علیه بمعنى صحیح في نفسه بطریق المفارقة بأن القتل العمد 

، لأنه هو )٣(لیس كالقتل الخطأ في لزوم المال، لأن الأصل في القتل إیجاب المثل

أ، وهو المقدم الكامل، مثل له صورة ومعنى، لكن إیجاب المثل في القتل الخط

معذور لعدم القصد، وعند تعذر (إیجاب المثل  )٤(القصاص، متعذر، لأن الخاطئ

إیجاب المال خلفاً عنه صوناً للدم عن الهدر، وقد عدم هذا المعنى، وهو  )٥( عدل إلى)

تعذر إیجاب المثل، في الفرع، وهو القتل العمد، لوجوب القصاص فیه بالإجماع، 

  تل غیر معذور.القصاص، لأن القا )٦( لإمكان

تقدم أن المفارقة  )٧(فهذا فرق صحیح في نفسه لكنه غیر مقبول من السائــل لما

الفاسدة، فلم نورده على سبیل المفارقة التي هي غیر مقبولة، بل  )٨(من  الأسئلة

أوردناه على سبیل الممانعة التي هي اعتراض صحیح حتى تقبل وتستحق الجواب 

دیة حكم الأصل من غیر تغییر، غیر موجود في القیاس وهو تع ،فقلنا: شرط القیاس

المذكور، لأن حكم المقیس علیه، وهو الخطأ، كون شرع المال فیه خلفاً عن القود 

                                                           

 في د بعدها: في. وهو خطأ. )١(

 في د: التغیر. )٢(

 في ف: القتل. وهو صحیح لأنه المثل . )٣(

 في د: الحظى . )٤(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٥(

 ب .١٨٠ف  )٦(

 في د: بما . )٧(

 سولة .في ف: الأ )٨(



  

  

  
} ٧٣٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

هو الأصل، عند العجز عن استیفائه لعذر الخطأ، وهذا، أي إیجاب الدیة  )١(الذي/

الأصل المقدم، حیث  بهذا التعلیل كما ذكره الخصم، جعل المال مزاحماً للقود الذي هو

والخلف لا  )٣( وأثبت المال بطریق الأصالة كالقود)(بین المال والقود  )٢(خیّر الولي

تغییر حكم  )٤(یزاحم الأصل، فكان هذا التعلیل، وهو جعل المال مزاحماً للقود، یوجب

  .)٥(الأصل لا تعدیته بعینه، فكان باطلاً 

ترد على المؤثرة، لكن إذا تصورت قوله: وجوه دفع المناقضة، قد سلف أنها لا 

بالجمع والتوفیق بأربعة أوجه: أولها: بالوصف، مسح فلا یسن تثلیثه  )٦(مناقضة فالدفع

لا یسن إذا لم  )٧(كالخف، فإذا نقض بالاستنجاء قلنا لیس بمسح بل إزالة نجاسة فلهذا

لأنه طاهر  حدثاً كالبول، فلا ینقض بغیر السائل )٨(یؤثر، وكقولنا: نجس خارج فكان

  غیر خارج، ولهذا لم یجب غسله إجماعاً.

O  لما فرغ من مباحث المعارضة وما یتعلق بها، شرع في بیان وجوه دفع

قد سلف، أي تقدم، أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة حقیقة،  )٩(المناقضة، لكن

بت بهما، لكن لأن أثرها ثابت بالنص أو الإجماع وهما لا یقبلان المناقضة، فكذا الثا

إذا تصورت مناقضة، أي إذا ورد علیها المناقضة صورة بالنظر إلى الظاهر، لا 

                                                           

 أ .١٧٢د  )١(

 في د: المولى . )٢(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٣(

 الأولى: موجباً . )٤(

.كشف الأسرار ٢/٢٤٥.أصول السرخســي٩٨-٤/٩٥كذا من كشف الأسرار وأصول البزدوي )٥(

 . ٢/٨٦٨.شرح ابن الملك٣/٥١.فتح الغغار٣٦٤-٢/٣٦٢للنسفي

 في د: بالدفع. وهو خطأ . )٦(

 : ولهذا .في ف )٧(

 في ف: وكان . )٨(

 في ف: لكنه . )٩(



  

  

  
} ٧٣٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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بالجمع بین ما جعله  )٢(واجبة )١(حقیقة، فالدفع، أي دفع تلك المناقضة الصوریة

والتوفیق بینهما ببیان إمكان الجمع وأنه  )٣(المستدل علة، وبین ما تصور مناقضة لها

بینهما، فإنه إذا تبین هذا لا یكون بینهما مناقضة، إذ لو كان لا تنافي ولا تناقض 

 )٥( لأن المتناقضین لا یمكن اجتماعهما)(لما أمكن اجتماعهما  )٤(بینهما مناقضة

  والتوفیق بینهما لمنافاة ذاتیة بینهما.

وهذا جواب عما یقال:إنكم قلتم إن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة فلا یحتاج 

  ا ، فالجواب عنها ودفعها یقتضي سابقة ورودها علیها، وهو تناقض!إلى دفعه

تقریر الجواب: أن المراد بعدم ورودها علیها عدم الورود حقیقة، لكن قد یصور 

  ظاهراً فیجب الدفع بأربعة أوجه:

 )٧(فیقول المستدل )٦(أحدها: بالوصف، بأن یمنع وجود الوصف في صورة النقض

جود في صورة النقض، فالتخلف عنه لا یدل على فساد علیة للسائل: ما ذكرته غیر مو 

  ذلك الوصف.

كقولنا في بیان أن التثلیث لیس بمسنون في المسح: إنه مسح فلا یسن تثلیثه 

كمسح الخف، فإذا نقض بالاستنجاء بالأحجار فإنه مسح أیضاً، وهذا الوصف متحقق 

أما عند (فیه التثلیث،  فیه مع عدم الحكم، وهو عدم كون التثلیث سنة لأنه یسن

وأما عندنا وإن لم یكن العدد مسنوناً لكن إذا احتیج إلى التثلیث  )٨( الشافعي فظاهر)

یقع سنة إجماعاً، فیدفع هذا النقض بالوصف، بأن نقول: لا نسلم وجود الوصف 

                                                           

 في ف: الصورة . )١(

 الصحیح: واجب. أي الدفع . )٢(

 في د: لهما. وهو خطأ . )٣(

 في ف: المناقضة . )٤(

 ما بین القوسین ساقط من د . )٥(

 أ .١٨١ف  )٦(

 في د: المستدرل. بزیادة الراء خطأ . )٧(

 مثبت بالهامش ومشار إلیه .ما بین القوسین ساقط من صلب د و  )٨(



  

  

  
} ٧٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

المذكور، وهو كونه مسحاً، في الاستنجاء، فإنه لیس بمسح بل هو إزالة نجاسة، 

لأجل أنه إزالة ولیس بمسح، لا یسن المسح فیه إذا لم یؤثر الخارج في ولهذا، أي 

بتلویث بأن خرج ریح، ولو كان الاستنجاء مسحاً لم یتوقف كونه مسنوناً على  )١(البدن/

التلویث كمسح الرأس والخف، ولهذا شرع بشيء له أثر في الإزالة كالحجر والمدر، 

كان مسحاً لكان تبدیله بالغسل  )٢(ة، إذ لووغسله بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإزال

  مكروهاً كما في مسح الرأس والخف.

وكقولنا في بیان أن الخارج النجس من غیر السبیلین ناقض للوضوء: إن الخارج 

من غیر السبیلین نجس خارج من بدن الإنسان، فكان حدثاً كالبول، فإذا نقض هذا 

ولهذا مثله حدث  )٤(ولیس بحدث)(رح فإنه خارج نجس عن رأس الج )٣(بغیر السائل

، فنقول في دفع هذا النقض بالوصف: بأنا لانسلم أنه ) ٥(في السبیلین بالإجماع

منقوض بغیر السائل، لأن الوصف الناقض، وهو كونه خارجاً نجساً، غیر موجود 

الانتقال من باطن إلى ظاهر، وهذا لم یوجد  )٦(فیه، فإنه لیس بخارج، لأن الخروج هو

ه، فیكون بادیاً لا خارجاً، ولهذا، أي لأجل أن غیر السائل لیس بخارج، لم یجب فی

غسل ذلك الموضع بالإجماع، وهو یدل على أنه غیر خارج، إذ لو كان خارجاً لوجب 

غسل ذلك الموضع عند الشافعي مطلقاً، وعندنا إذا جاوز قدر الدرهم، ولا نسلم أنه 

  لا یكون نجساً. )٧( لا یكون حدثاً)(أن مانجس أیضاً على ما روى عن أبي یوسف 

                                                           

 ب .١٧٢د  )١(

 في ف: ولو. بدل: إذ لو . )٢(

 أي بالجرح الذي بدا فیه الدم ولم یسل . )٣(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٤(

 أي لو بدا من السبیلین كما بدا الدم على رأس الجرح . )٥(

 في د: وهو. وهو خطأ . )٦(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٧(



  

  

  
} ٧٤١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

عن  )١(وقید بعضهم الإنسان بالحي فقال: خارج نجس من إنسان حي، احترازاً 

لأنه بعد الموت لم  )٣(فإنه لا یوجب إعادة غسله، ولا حاجة إلیه )٢( من المیت)(الخارج 

  یبق إنسانـاً مطلقـاً فلا یدخل تحت مطلق اللفظ.

،وتقریره: أن المسح تطهیر حكمي غیر معقول، والتكرار قوله: وثانیها بمعناه

توكیده، فإذا لم یرد بطل، ولهذا تأدى الفرض ببعض المحل، والاستنجاء إزالة، وفي 

ببعضه، فكان نظیر الغسل، وغیر السائل لا یتعلق  )٥(ولهذا لم یتأد )٤(التكرار توكیده/

  به تطهیر، والسائل أوجبه، فكان نظیر البول.

O ها، أي ثاني وجوه دفع المناقضة، الدفع بمعناه، أي بمعنى الوصف الذي وثانی

جعل ذلك الوصف علة بسببه وهو التأثیر، لما تقرر أن العمل بمجرد الوصف لا 

  یجوز ما لم تظهر ملاءمته، ولا یجب ما لم تظهر عدالته بتأثیره.

  فالوصف إنما صار حجة بمعناه المعقول منه، وهو ضربان:

على  )٨(لفظ الخروج )٧(، كدلالة)٦(ت بنفس صیغته یدل علیه لغة كغیره أحدهما ثاب

  الانتقال من الباطن إلى الظاهر، ودلالة لفظ المسح على الإصابة.

والثاني بمعناه الثابت بالوصف دلالة، وهو التأثیر ، فاللفظ بواسطة معناه اللغوي 

بواسطة معناه اللغوي یدل على معنى آخر، وهو المؤثر في الحكم، فإن وصف المسح 

في إسقاط التكرار، ووصف الخروج بواسطة معناه  )٩(یدل على التخفیف الذي هو مؤثر

                                                           

 ي د: احتراز. وهو خطأ .ف )١(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٢(

 أي إلى قید: الحي . )٣(

 ب .١٨١ف  )٤(

 في ف:یتادى. وهو خطأ . )٥(

 ساقطة من ف . )٦(

 في ف: لدلالته. وهو خطأ . )٧(

 في د: الجرح. وهو خطأ . )٨(

 في ف: یؤثر . )٩(



  

  

  
} ٧٤٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

وهو الانتقال إلى الظاهر، أیضاً یدل على قیام النجاسة بمحل الطهارة، وهو  ،اللغوي

  إیجاب التطهیر. )١( خارج البدن، الذي هو المؤثر في

ف في المثالین، وهما النقضان المذكوران، وتقریره، أي تقریر الدفع بمعنى الوص

لم یسل، بأن نمنع وجود ذلك المعنى في صورة النقض، بأن  )٢(الاستنجاء والذي

: المعنى الذي جعل الوصف علة بسببه غیر موجود في صورة النقض، فلا ) ٣(نقول

  یكون عدم الحكم فیها نقضاً.

الخف، فإذا نقض بالاستنجاء  بیانه في الأول: إذا قلنا مسح فلا یسن تثلیثه كمسح

بمعنى الوصف، وهو أن المسح تطهیر حكمي غیر معقول المعنى، لا تطهیر  )٤(ندفعه

النجاسة  )٥(حقیقي یعقل معناه، وهذا لأن المسح لا یحصل به الإزالة بل تزداد به

وتنتشر في المحل، فلا یعقل معنى التطهیر حقیقة فیما یزید في النجاسة، فلا یكون 

ود منه حصول التطهیر حقیقة، بل هو أمر تعبدي مبني على التخفیف كالتیمم، المقص

كــــان  )٦(ولهذا كره الغسل في موضع المسح، ولو كان التطهیر مقصـــوداً منه لما

یكن التكرار فیه مسنوناً لأن التكرار إنما شرع  )٨(فلم )٧(الغســــل مكروهـــاً بــل كـان أفضل

                                                           

 أ .١٧٣د  )١(

 في د: الذي . )٢(

 في د: یقال . )٣(

 في د: یدفع . )٤(

 ساقطة من ف . )٥(

 في ف: كما. وهو خطأ . )٦(

ما یرید بل التطهیر مقصود، بدلیل قوله تعالى في آیة الوضوء والتي فیها مسح الرأس والتیمم  )٧(

) فالتخفیف مقصود، والتطهیر ٦(المائدة االله لیجعل علیكم من حرج ولكن یریـــد لیطهركم

الذي سیضع النجاسة على رأسه حتى یقال إن المسح یزیدها؟ مقصود، ثم إنه أي عاقل ذلك  

بل إن كل أعضاء الوضوء لیس القصد فیها إزالة نجاسة علیها، وإنما القصد التطهیر الذي هو 

 أعم.!!! .

 في د: ولم . )٨(



  

  

  
} ٧٤٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

ا في الغسل،فإذا لم یكن التطهیر هنا مراداً ومقصوداً منه بطل توكیداً للتطهیر، كم

الشيء بدونه، فكان التكرار فیه  )١(التكرار الذي شرع لتوكیده، إذ لا یمكن قصد توكید

مسنوناً، ولهذا، أي لأجل أن التطهیر غیر مقصود من المسح حقیقة،  )٢(مكروهاً لا

أصابع  )٣(إما الربع أو قدر ثلاثتأدى الفرض منه بمسح بعض المحل، وهو الرأس، 

 )٤( عندنا، ومقدار ثلاث شعرات عند الشافعي، فلو كان التطهیر مقصوداً منه لما

  .)٦(ببعض المحل كالغسل )٥(تأدى

وهذا المعنى غیر موجود في الاستنجاء، لأن الاستنجاء إزالة عین النجاسة، فكان 

لماء أفضل لكونه أتم في معنى التطهیر الحقیقي مقصوداً منه، ولهذا كان الغسل با

الإزالة، فإذا كان التطهیر الحقیقي مقصوداً فیه، كان التكرار سنة فیه،لأن التكرار 

توكید التطهیر والإزالة، ولهذا، أي لأجل أن الاستنجاء إزالة النجاسة والتطهیر الحقیقي 

حجر في مقصود منه، لم یتأد الاستنجاء ولا یتم ببعض المحل، حتى لو استنجى بال

بعض المحل دون بعض لا یتم الاستنجاء لعدم تمام الإزالة، فكان الاستنجاء نظیر 

الغسل دون المسح، فلذلك شرع التكرار في الاستنجاء دون المسح، فلم یرد الاستنجاء 

نقضاً على الاستدلال المذكور لعدم اشتماله على المعنى المؤثر في عدم التكرار في 

  المسح.

ني: إذا قلنا إنه خارج نجس فكان حدثاً كالبول، فإذا نقض بغیر وبیانه في الثا

السائل فإنه خارج نجس ولم ینقض، ندفعه بمعنى الوصف، وهو أن المعنى الذي هو 

                                                           

 في ف: توكیده . )١(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٢(

 الصحیح: ثلاثة . )٣(

 أ .١٨٢ف  )٤(

 في ف:تتادى. وهو خطأ . )٥(

هو تطهیر حقیقي كما أخبر االله تعالى، ویحدث في كل شيء بما شرعه سبحانه، ففي مسح  )٦(

الرأس بمرة، وفي الاستنجاء بمرة أو ثلاث أو خمس أو أكثر وتراً، إذ الظاهر في الاستنجاء هو 

 إنقاء المحل من النجاسة الظاهرة .



  

  

  
} ٧٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

مؤثر في إیجاب الطهارة في الخارج النجس لم یوجد في غیر السائل، لأن غیر السائل 

یجاب التطهیر حتى لم یجب لا یتعلق به تطهیر، فإنه لم یؤثر في تنجیس المحل وإ 

غسل ذلك الموضع بالإجماع، فلم یكن نظیر البول في إیجاب تطهیر محله، فكذا لم 

،أي الخارج النجس السائل )١( یكن نظیره في إیجاب تطهیر غیر محله، والسائل أوجبه

إلى محل یلحقه حكم التطهیر، أوجب تطهیر ذلك المحل، لأنه أثر في تنجیس ذلك 

جب تطهیر ذلك الموضع وغسله كما یجب بخروج البول، فكان نظیر الموضع حتى و 

البول في إیجاب الطهارة الحقیقیة، فكذا كان نظیراً له في إیجاب الطهارة الحكمیة، 

غیر موجود في  )٢(فتبین بدلالة التأثیر أن المعنى الذي أثر الخارج في إیجاب الطهارة

وجودها  )٣(دم الحكم لعدم العلة معغیر السائل، فلم تكن العلة موجودة، فیكون ع

  صورة، وذلك لا یكون نقضاً بل یكون مرجحاً للعلة.

المحل، فإن النوم والریح  )٤(قیل: لا نسلم أن كون الخارج حدثاً باعتبار تنجس

المني عند  )٦(للمحل مع كونهما حدثاً، وكذا مس المرأة أو خروج)٥(غیر منجسین

  الخصم حدث وهو غیر نجس.

باعتبار التنجیس، فإن لقیام النجاسة  )٧(ه قد ثبت بالدلیل أن الحدثأجیب بأن

بالمحل أثراً في اتصافه بالنجاسة، فالمؤثر في إیجاب التطهیر هو خروج النجس، ثم 

أدیر الحكم على الخارج النجس، والریح خارج نجس لانبعاثه عن محل النجاسة وله 

باً، والنوم سبب الخروج غالباً فأقیم أثر في إیجاب الطهارة إذا كان موضع الخروج رط

                                                           

 ب .١٧٣د  )١(

 ى زیادة: به .الأول )٢(

 في ف: معنى . )٣(

 في ف: تنجیس . )٤(

 في د: منجس . )٥(

 ساقطة من ف . )٦(

 في ف: الحدیث. وهو خطأ . )٧(



  

  

  
} ٧٤٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

في المباشرة الفاحشة وعند الخصم  )١( مقامه، ومس المرأة قد یكون سبباً للخروج غالباً 

  .)٤(بالدلیل )٣(نجس والخصم ملزم )٢(مطلقاً إذا كان بباطن الكف، والمني

الخارج النجس المؤثر في تنجیس محله ) ٥(قیل: حاصل ما ذكرتم أن العلة هي

جاب تطهیره، وهذا المعنى لم یوجد في غیر السائل، فعلى هذا یلزم أن غیر السائل وإی

  عندكم، ولیس كذلك. )٦(لا یكون حدثاً ما لم یزد على قدر الدرهم فإن ما دونه معفوٌ 

أجیب بأن المراد بالخارج المؤثر في إیجاب تطهیر محله هو الذي من شأنه ذلك 

  ه.عند بلوغه قدراً یجب به تطهیر محل

سبباً لملك  )٧(قوله: وثالثها بالحكم، كقولنا: الغصب سبب لملك البدل فكان

المبدل، فإذا أورد المدبر أجیب بأنه سبب أیضاً، ولهذا ظهر أثره فیما یضم إلیه، لكن 

امتنع حكمه لمانع، وكقولنا في الصائل: قتله لإحیاء نفسه فلم یناف العصمة كالمتلف 

  لم تبطل بإحیاء المهجة.)٩(د مال الباغي أجیب بأن عصمتهالمخمصة، فإذا أور  )٨(لدفع

                                                           

 ب .١٨٢ف  )١(

 في ف: والمنهي. وهو خطأ . )٢(

 في د: یلزم . )٣(

 الواقع أن الدلیل على المثبت لا على النافي، فلا یكون الدلیل على الخصم، وعلى فرض أنه )٤(

علیه فقد كانت أم المؤمنین عائشة رضي االله تعالى عنها تفرك المني من ثوب الرسول صلى 

 ) .٤٣٤صحیح مسلم ، كتاب الطهارة،باب حكم المني، رقم (االله علیه وسلم  فیصلي فیه. 

 في د: في . )٥(

 الأولى زیادة: عنه . )٦(

 في ف: وكان . )٧(

 في د: بدفع . )٨(

 في ف: عصمه . )٩(



  

  

  
} ٧٤٦ { 
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O المناقضة، الدفع بالحكم، بأن یمنع المعلل عدم  )١(وثالثها، أي ثالث وجوه دفع

:لا نسلم تخلف الحكم عنه فیها، بل الحكم متحقق )٢(الحكم في صورة النقض فیقول

  فیها.

باً لملك المبدل، وهو كقولنا: الغصب سبب لملك البدل، وهو الضمان، فكان سب

، فإذا نقض بالمدبر حیث كان )٤(، كیلا یجتمع البدلان في ملك رجل واحد)٣(المغصوب

، )٦(، ولیس سبباً لملك المبدل وهو المدبر)٥(غصبه سبباً لملك البدل وهو الضمان

أجیب عن النقض بالدفع بالحكم، بأن نقول: لا نسلم أن الحكم متخلف عنه وأن 

للملك أیضاً كالبیع المضاف إلیه  )٧(لملك المبدل، بل غصبه سبب غصبه لیس سبباً 

مملوك، ولهذا، أي لأجل أنه سبب للملك  )٨(فإنه ینعقد سبباً لملكه لأن المدبر مال

إلى المدبر في  )٩( وینعقد البیع فیه، ظهر أثره، أي أثر البیع، فیما یضم إلیه، أي

البیع دخل المدبر في البیع وأخذ حصته  في )١٠(البیع،بدلیل أنه لو جمع بین مدبر وقن

العقد في القن بحصته، ولو لم یكن البیع منعقداً فیه لما انعقد  )١١(من الثمن، حتى بقى

في القن بحصته كما لو جمع بین حر وقن فإنه لا ینعقد فیهما لكونه بیعاً بالحصة 

                                                           

 ي ف: ومع. وهو خطأ .ف )١(

 في ف: ویقول . )٢(

 أي للغاصب، إذ قد دفع البدل وهو الضمان للمغصوب منه . )٣(

 وهو المغصوب منه إذا أخذ البدل والمغصوب . )٤(

 للسید . )٥(

 للغاصب . )٦(

 في د: سببا. وهو خطأ . )٧(

 ساقطة من د . )٨(

 أ .١٧٤د  )٩(

 تدبیر ولا مكاتبة .وهو المملوك الخالص الذي لیس فیه  )١٠(

 في ف: یبقى . )١١(



  

  

  
} ٧٤٧ { 
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 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

مع  -السبب امتنع حكمه، أي حكم )١(ابتداء لعدم دخول الحر في البیع أصلاً، لكن

ثبوت الملك في المدبر، لمانع، وهو حق المدبر، لعدم قبوله الانتقال  )٢(وهو -انعقاده

الغصب لم ینعقد سبباً، كالبیع المضاف إلیه فإنه  )٣(من ملك إلى ملك نظراً له، لا لأن

 ینعقد ویمتنع حكمه لمانع، وإذا كان امتناع الحكم لمانع كان الحكم موجوداً تقدیراً نظراً 

  طرداً. )٤( إلى اقتضاء العلة إیاه، فلا یكون نقضاً بل یكون

وهذا الدفع إنما یتأتى على قول من یجوّز تخصیص العلة لمانع، وهو خلاف 

  مختار الإسلام والمصنف.

بالید )٥(ولمن لا یجوز تخصیص العلة أن یقول: الضمان غیر مقابل بالمدبر، بل

  .)٧(على ما عرف )٦(الفائت

: یجب علیه الضمان )٨(لجمل الصائل إذا صال على إنسان فقتلهوكقولنا في ا

  عندنا خلافاً للشافعي.

نحن نقول: المصول علیه أتلف مالاً متقوماً معصوماً لحق مالكه لإحیاء نفسه، 

فلم یكن منافیاً لعصمة الصائل، فیجب علیه الضمان لبقاء العصمة، كالمال المتلف 

لإحیاء مهجته، فلم یكن منافیاً لعصمة المحل، لدفع المخمصة، فإنه أیضاً إتلاف 

  فوجب الضمان لبقاء العصمة.

                                                           

استدراك راجع إلى قوله: بل غصبه سبب للملك أیضاً، لكن امتنع .... الخ، وما بینهما توضیح  )١(

 لثبوت الحكم وهو أن الغصب سبب للملك .

 بیان للحكم . )٢(

 في ف: أن . )٣(

 أ .١٨٣ف  )٤(

 ساقطة من ف . )٥(

 لید .الصحیح: الفائتة. إذ هي نعت ل )٦(

أي أن ما دفعه غاصب المدبر إنما كان ضماناً للخدمة التي فوتها على السید مدة غصبه، إذ  )٧(

 فوّت یده علیه فضمن ذلك، لا أن الضمان لنفس المدبر .

 أي قتل الإنسانُ الجمل . )٨(



  

  

  
} ٧٤٨ { 
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فإذا نقض بمال الباغي إذا أتلفه العادل حال القتال والبغي، فإنه إتلاف لإحیاء 

المهجة ثم هو مناف لعصمة المحل، حیث سقطت عصمته، ولهذا لم یجب الضمان 

لإحیاء المهجة، مع عدم الحكم، على العادل بإتلافه، فوجدت العلة، وهي الإتلاف 

  وهو عدم منافاته لعصمة المحل، بل تحققت المنافاة حتى لم یجب علیه الضمان!

أجیب عنه بالدفع بالحكم، فإن عصمته، أي عصمة الباغي، لم تبطل بإحیاء 

المهجة، فلا نسلم انتفاء الحكم فیه، لكن بطلت عصمته بالبغي في حق الباغي، فكان 

من المعنى لا نقضاً للعلة، لأنه إنما یكون نقضاً أن لو  )١(فقاً لما ذكرناهإتلاف ماله موا

وجد الإتلاف منافیاً للعصمة موجباً لسقوطها في صورة النقض، ولم یوجد، بل السقوط 

بعلة أخرى لا بالإتلاف لإحیاء المهجة، فكان حكم الإتلاف، وهو عدم منافاته  )٢(وجد

، كما في إتلاف الجمل الصائل، لكنه لا یمنع وجود للعصمة، موجوداً في هذه الصورة

معنى آخر مبطل للعصمة وهو البغي، كالإسلام فإنه مع كونه موجباً للعصمة لا یمنع 

  سقوط العصمة كالقتل عمداً، والزنا مع الإحصان. )٣(حدوث معنى آخر یوجب

جیب قوله: ورابعها بغرض الحكم، كقولنا: نجس خارج، فإذا أورد المستحاضة، أ

بأن الغرض التسویة بینه وبین الخارج من السبیلین، وذلك حدث فإذا دام كان عفواً 

  لموضع الخطاب بالأداء، فكذا هذا، وقد یلقب هذا القسم بأنه لا یفارق حكم أصله.

O الحكم المطلوب منه،  )٤(ورابعها، أي رابع وجوه دفع المناقضة، الدفع بغرض

،وهو )٦(رة شمس  الأئمة بالغرض المطلوب بالتعلیل، وعبا)٥(وهو عبارة فخر الإسلام

المعلل: الغرض من هذا التعلیل إلحاق الفرع بالأصل والتسویــة  )١( ، بأن یقول)٧(أوضح

                                                           

 في ف: ذكرنا . )١(

 في د: یوجد . )٢(

 في د: موجب . )٣(

 في ف: لغرض . )٤(

 . ولفظه: والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم .٤/١٠٠ي وكشف الأسرارأصول البزدو  )٥(

 . ٢/٢٤٦أصول السرخسي )٦(

 كذا في كشف الأسرار وهو یشرح كلام فخر الإسلام . )٧(



  

  

  
} ٧٤٩ { 
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یرد  )٤(الموجب للحكم، وقد تحقق هذا الغرض المطلوب فما )٣(المعنى )٢( بینهمــا في

صل الذي هو محل الوفاق، نقضاً على الفرع الذي هو محل النزاع فهو وارد على الأ

  فما هو جواب السائل في محل الوفاق فهو جوابنــا في محل النزاع.

وذلك كقول أصحابنا في أن الخارج من غیر السبیلین ناقض للوضوء: إن الخارج 

  من غیرهما خارج نجس من بدن الإنسان، فكان حدثاً كالخارج من أحدهما.

قال: لزوم الاستحاضة خارج نجس عن فإذا أورد علیه المستحاضة نقضاً، بأن ی

  أحدهما ولیس بحدث!

أجیب عن النقض بالدفع بالغرض من التعلیل فیقال: الغرض من هذا التعلیل 

التسویة بینه، أي بین الفرع وهو الخارج من غیرهما، وبین الخارج من أحدهما الذي 

دث، فإذا هو الأصل، وقد حصلت هذه التسویة، فإن ذلك، أي الخارج من أحدهما، ح

لموضع الخطاب بالأداء،أي لضرورة أنها  )٥(دام صار عفواً (عند قیام وقت الصلاة)

مخاطبة بأداء الصلاة في الوقت، فیلزم أن تكون قادرة علیه، ولا قدرة إلا بالطهارة 

حكم الحدث في هذه الحالة، فأسقط حكمه في الوقت، فكذا، أي فكما أن  )٦(لسقوط

صار عفواً، هذا، أي الفرع وهو  )٧(دهما حدث فإذا دامالأصل وهو الخارج من أح

عند قیام الوقت، فإنه لو لم یجعل  )٩(عفواً  )٨(الخارج من غیرهما حدث فإذا دام صار

                                                                                                                                                    

 ب .١٧٤د  )١(

 ب .١٨٣ف  )٢(

 ساقطة من ف . )٣(

 في د: فیما. وهو خطأ . )٤(

 ما بین القوسین ساقط من د . )٥(

وعبارته: ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في  ٤/١٠٧. كما في كشف الأسرارالصحیح: بسقوط )٦(

 هذه الحالة .

 في د: ما دام. وهو خطأ . )٧(

 في ف: صارت . )٨(

 من قوله: هذا، أي الفرع، إلى هنا مشطوب علیه في د . )٩(



  

  

  
} ٧٥٠ { 
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عفواً في الفرع عند الاستمرار في الوقت كما جعل عفواً في الأصل، لم تتحقق التسویة 

ذا ثبتت التسویة التي هي بینهما وكان الفرع مخالفاً للأصل، وذلك لا یجوز، فإ

المقصودة من التعلیل في جعله عفواً كالأصل، لا یكون نقضاً لعدم إخلاله بالمقصود 

  من التعلیل، بل یكون محققاً له.

النظار من أصحابنا قد یلقب هذا القسم، وهـو الـدفع بـالغرض، بأنـه، أي بـأن  )١(وبعض

الفـــرع عنـــد ورود هـــذا  )٢(ض إنالفـــرع لا یفـــارق أصـــله، فـــإنهم متـــى قـــالوا فـــي دفـــع الـــنق

  النقض لا یفارق الأصل أرادوا به الدفع بالغرض الذي ذكرنا.

وتسمیته بالدفع بالغرض أظهر في الدلالة على المراد مما قالوه، إذ لیس فیما قالوا 

في الحكم المطلوب من التعلیل، أو في ورود النقض  )٣(بیان أن عدم مفارقتهما

لمجمل، وفي هذه العبارة تصریح بالتسویة في الغرض وهو بمنزلة ا )٤(علیهما، فكان

بمنزلة المفسرة، فلذلك اختیرت  )٥(الحكم المطلوب من التعلیل مع ورود النقض، فكانت

  .)٦(اختیرت هذه العبارة على تلك
                                                           

 في ف: وبعد. وهو خطأ . )١(

 في د: بأن . )٢(

 ا. وهو خطأ .أي الفرع والأصل. وفي د: مفارقته )٣(

  في ف:وكان . )٤(

 في ف: وكانت . )٥(

وقد  ١٠٩- ٤/٩٩انظر في دفع المناقضة بهذه الوجوه الأربعة: أصول البزدوي وكشف الأسرار )٦(

   . ٢/٨٥.التوضیح٢٤٩-٢/٢٤٦نقل الشارح عن الكشف مع اختصار قلیل.أصول السرخسي

                      =  

  .٢/٨٤٩.شرح ابن الملك٣/٤٣فتح الغفار=  

ودفع ابن الحاجب وابن السبكي المناقضة أو النقض بأمرین: منع وجود الوصف في صورة      

) ودفعه الرازي بأمرین: المنع من ٤٤٠-٤/٤٣٧النقض، ومنع تخلف الحكم فیها(رفع الحاجب

  )٢/٣٢٤المحصول(حصول تمام الأوصاف في صورة النقض، والمنع من عدم الحكم فیها.

)أي في الموضع الذي تخلف فیه الحكم.                                                                    ٢/٨٨٤نهایة السول(المانع وزاد الإسنوي إظهار

وزاد ابن قدامة: أن یبین أن حكم العلة في صورة النقض مستثنى عن قاعدة القیاس، فلا توجب 



  

  

  
} ٧٥١ { 
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تخصصها بما وراء الاستثناء، فتكون علة صورة النقض نقضاً على القیاس ولا تفسد العلة بل 

في غیر محل الاستثناء، فجنایة الشخص علة لوجوب الضمان علیه، فلو نوقض بوجودها في 

القتل الخطأ مع تخلف الحكم لأن الدیة على العاقلة دون الجاني، یقال: إن إیجاب الدیة على 

ا المحل.(روضة العاقلة مستثنى عن قاعدة القیاس، فلا یبطل العلة في غیر هذ

 لأنه أحال إلیه . ٩٠٤)وانظر الشرح ٢/٩٤٠الناظر



  

  

  
} ٧٥٢ { 
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د  

دا ا  

التزام ما  العلة، وهو )١(قوله: وجوه دفع العلل الطردیة،وهي أربعة:القول بموجب/  

  المستدل، كقولهم: )٢(یلزمه

ركن فیسن تثلیثه كالغسل، فیقول: الاستیعاب تثلیث وزیادة، إذ لیس من لوازم 

التثلیث اتحاد المحل، فإن غیّر التثلیث إلى التكرار منعناه في الغسل، والسنة لیس إلا 

كرار خلفاً، الإكمال، ولما تعذر بالإطالة كالركوع والسجود لاستیعاب المحل كان الت

في المسح ممكن فبطل الخلف وظهر الفقه وهو أن لا أثر للركنیة في  )٣( والإكمال/

الإطالة ولا ركنیة، وكذلك  )٥(في سنیة )٤(التكرار ولا التكمیل، فإن مسح الخف مشارك

المضمضة، أما المسح فله أثر في التخفیف لأنه لیس بطهر معقول، فثبتت إطالته لا 

اء على أن الفرض یتأدى بالبعض، وهم یمنعونه بل الفرض الكل تكراره، وهذا بن

  والبعض رخصة.

فكان البعض أصلاً  )٦(وأجیب بأن الاستیعاب غیر مراد من الباء في { برءوسكم}

  والاستیعاب تكمیلاً، والزیادة على التكمیل بدعة.

وكقولهم في رمضان: صوم فرض فوجب تعیین النیة. فقلنا بالموجب من حیث إن 

  الإطلاق فیه تعیین.

وكقولهم: باشر نفلاً ولا یمضى في فاسده فلم یقض بالإفساد كالوضوء. فقلنا 

بالموجب بأن القضاء لیس بالإفساد، ولهذا یجب بالفساد، كما لو وجد المتیمم في رحله 

                                                           

 أ .١٨٤ف  )١(

 في ف: یلزم . )٢(

 أ .١٧٥د  )٣(

 في د: یشارك . )٤(

 في د: سنة . )٥(

 من سورة المائدة. وفي ف: روسكم. وهو خطأ . ٦من الآیة  )٦(



  

  

  
} ٧٥٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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لمثله.فإن غیّرت العبارة إلى أنه )٢(یصیر مضموناً وفواته موجب )١(ماءً، لكنه بالشروع

بالشروع ولا بالإفساد كالوضوء، قلنا: ضمان القربة عندنا بوصف الالتزام لا یجب 

  بالنذر.

O  لما فرغ من بیان وجوه دفع العلل المؤثرة، شرع في بیان وجوه دفع العلــل

  .)٤(والاعتــراض علیها )٣(الطردیــة

                                                           

 في ف: بالمشروع. وهو خطأ . )١(

 في ف:یوجب . وهو خطأ . )٢(

ما اعتبر من الأوصاف علة لدوران الحكم معه وجوداً عند البعض، ووجوداً وعدماً عند وهي  )٣(

البعض الآخر، من غیر نظر إلى ملاءمته وثبوت أثره بنص أو إجماع.(حاشیة الرهاوي على 

  ) ٢/٨٣٥شرح ابن الملك

أهل النظر  والحنفیة على أنها لیست بعلة شرعاً، إذ الاحتجاج بالطرد فاسد، لكن لما مال عامة   

.شرح ابن ٣/٣٧٢إلیه ذكروه لیبینوا ما یعترض به علیه.انظر:أصول البزدوي وكشف الأسرار

. إلا أن البخاري الحنفي قسم الأوصاف الطردیة ٢/٩٤. التوضیح٣/٤١.فتح الغفار٢/٨٣٥الملك

إلى قسمین:أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها عن التأثیر والملاءمة، والقسم الثاني أوصاف 

یحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثرة إلا أن أهل الطرد تمسكوا باطرادها لا بتأثیرها صح

 )٤/١٠٣ومناسبتها.(كشف الأسرار

التفرقة بین الاعتراضات الواردة على العلل وتقسیمها إلى اعتراضات على العلل المؤثرة وأخرى  )٤(

كالكمال بن الهمام وابن أمیر على العلل الطردیة هو مذهب عامة الحنفیة، أما بعض الحنفیة 

الحاج وغیر الحنفیة فلم یفرقوا بین الاعتراضات ولم یجعلوا بعضها وارداً على المؤثرة وبعضها 

وارداً على الطردیة، یقول الكمال بن الهمام وتبعه ابن أمیر الحاج : وإذ لا تخصیص لبعض 

راضات، بلا تفصیل وتعرض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردیة وبالعكس، نذكرها، أي الاعت

)                                                       ٣/٣٣٥لخصوصیاتهم،أي الحنفیة، فیها.(التقریر على التحریر

ومع أن الحنفیة لا یقولون بالطردیة ولا یعتبرونها علة شرعیة كما سبق، إلا أنهم أوردوا اعتراضات 

عید: فإن الطردیة للشافعیة ونحن ندفعها على وجه یلجئهم خاصة بها، یقول ملاجیون بن أبي س

) ولا ٢/٣١٩إلى القول بالتأثیر، والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعیة ثم نجیبهم عن الدفع.اهـ(نور الأنوار

 یعني هذا الكلام أن العلل المؤثرة لا یقول بها الشافعیة، بل یقولون بها ویزیدون علیها الطردیة.

              =  



  

  

  
} ٧٥٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

  وجوه دفع العلل الطردیة، أربعة، والحصر استقرائي. )١(وهي، أي

قول بموجب العلة، وهو التزام السائل وقبوله ما یلزمه المستدل الوجه الأول: ال

بتعلیله مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فیه. وهذا القید محتاج إلیه، لكنه مفهوم 

یلزمه  )٢(من كلام المصنف، لأنه جعله من أقسام الاعتراض، ولو لم یكن تسلیمه ما

كان مع تسلیم المتنازع فیه فلم یكن المستدل بعلته مع بقاء الخلاف في المتنازع ل

  .)٤(له )٣(اعتراضاً بل موافقة معه ومساعدة

وإنما قدم هذا الاعتراض على ما سواه لأنه یرفع الخلاف عما أوجبته علة 

المستدل دون سائر الاعتراضات فإنها لا ترفع الخلاف عنه، فكان أولى بالتقدیم لا 

                                                                                                                                                    

ن الاعتراضات التي أوردها الحنفیة على الطردیة لیست خاصة بها، وكذلك ما أوردوه على إلا أ= 

العلل المؤثرة، فلیس معنى أن اعتراضات معینة واردة على نوع لا ترد على نوع آخر، بل قد ترد 

علیه ویكون أولى، یقول التفتازاني: ولیس المقصود من إیراد الفصلین اختصاص كل من 

من العلل، فإن الكلام صریح في اشتراكهما في الممانعة والمناقضة وفساد  الفصلین بنوع

الوضع، ولا یخفى جریان المعارضة في الطردیة بل هي أظهر وأسهل، نعم كلام المصنف_ أي 

رحمه االله تعالى یوهم اختصاص القول بالموجب بالعلل الطردیة حیث قال: وهو  -صدر الشریعة

ؤثرة، وأنت خبیر بأن حاصل القول بالموجب دعوى المعترض أن یلجئ المعلل إلى العلة الم

المعلل نصب الدلیل في غیر محل النزاع، وهذا مما لا اختصاص له 

  )٢/٩٤بالطردیة.اهـ(التلویح

  نفي المناقضة وفساد الوضع عن العلل المؤثرة. - كما سبق -وقد حاول بعض الحنفیة

ضات على العلل المؤثرة والطردیة، وبعض الحنفیة فالخلاصة أن غالب الحنفیة فرقوا بین الاعترا

وغیرهم من المذاهب الأخرى لم یفرقوا بل سردوا الاعتراضات كلها سرداً. انظر:الإحكام للآمدي 

 .  ٤/٤١٨.رفع الحاجب٢/٣١٧. المحصول١/٣٠٤بتحقیق عمر أبي طالــب

 ساقطة من ف . )١(

 في ف: في. وهو خطأ . )٢(

 الواو .في د: مساعدة. بدون  )٣(

یقول البخاري الحنفي: ویدل علیه عبارة عامة الأصولیین: هو تسلیم ما اتخذه المستدل حكماً  )٤(

 )٤/١٠٣لدلیله على وجه لا یلزم منه تسلیم الحكم المتنازع فیه(كشف الأسرار



  

  

  
} ٧٥٥ { 
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لأن المصیر إلى النزاع مع حصول یعدل عنه إلى غیره عند إمكان الدفع به، 

  المقصود بالوفاق اشتغال بما لا یفید.

وقدمها على فساد الوضع والمناقضة، لأن النزاع فیها أقل )١( ثم ذكر الممانعة

على المناقضة  )٢(بالنسبة إلیهما، ولأنها أساس المناظرة.ثم ذكر فساد الوضع وقدمه

ع متى فسد بطلت العلة أصلاً، فلم یبق لكونه أقوى في الدفع من المناقضة، لأن الوض

المناقضة فهي خجل المجلس ویمكنه الاحتراز عنها  )٣(إلا الانتقال إلى علة أخرى، أما

في مجلس آخر بزیادة قید ووصف في الطردیة وبیان عدم النقض في المؤثرة لعـــدم 

  قبوله لما تقدم.

تقیم فیما إذا أثبت المعلل وهذا النوع من الاعتراض ، وهو القول بالموجب، إنما یس

دفعه بالتزام موجبه  )٥(السائل )٤(بعلته ما یوهم أنه محل النزاع ولا یكون كذلك لیمكن

المعلل بدلیله إبطال ما یتوهم أنه مأخذ  )٦(مع بقاء مقصوده في الحكم، أو أثبت

لیس تبین أن ذلك  )٨( السائل موجب دلیله مع بقاء نزاعه في الحكم )٧(الخصم، فالتزام

  مأخذه.

  .)٩(فمسألة التثلیث ومسألة التعیین من أمثلة القسم الأول

  .)١٠(والمسألة الأخیرة من أمثلة القسم الثاني

                                                           

 ب .١٨٤ )١(

 في ف: وقدم . )٢(

 مكانها بیاض في د وإشارة للهامش . )٣(

 في ف: فیمكن . )٤(

 صحیح: للسائل. أو: لیتمكن السائل .ال )٥(

 في ف: إذا ثبت . )٦(

 في د: والتزام. والأدق: فبالتزام.كما في الكشف الذي ینقل عنه، ولیناسب قوله بعد ذلك: تبین . )٧(

 ب .١٧٥د  )٨(

 وهو إثبات المعلل ما یوهم أنه محل النزاع ولیس كذلك . )٩(

م أنه مأخذ الخصم.وانظر ما سبق كذا في كشف وهو إثبات المعلل بدلیله إبطال ما یوه )١٠(

 .  ٤/١٠٣الأسرار



  

  

  
} ٧٥٦ { 
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أما مسألة التثلیث فكقول الشافعیة: المسح ركن في الوضوء فیسن تثلیثه كغسل 

الوجه، فنقول في دفع هذا التعلیل بهذا الاعتراض، وهو القول بالموجب: سلمنا أن 

كون التكرار سنة ولا یرتفع الخلاف،  )١(لتثلیث سنة، لكن لا یثبت المتنازع فیه، وهوا

لتحقق التثلیث في الاستیعاب الذي هو سنة بالاتفاق، إذ الاستیعاب تثلیث وزیادة، فإن 

التثلیث هو الإتیان بثلاثة أمثال المقدار المفروض، أعم من أن یكون في محل واحد 

س من لوازم التثلیث اتحاد المحل، وقد وجد في الاستیعاب ذلك، ، إذ لی)٢( أو في محال

فإن المفروض قدر الربع عندنا وأقل منه عند الخصم، والاستیعاب مشتمل على ثلاثة 

  أمثال ذلك وأكثر.

،وهو )٣(فقد التزمنا الموجب، وهو التثلیث، مع بقاء الخلاف في المتنازع فیه

  التكرار. )٤(سنیة

لعبارة بطریق العنایة بأن یقول: أردت بالتثلیث التكرار الذي فإن غیّر المستدل ا

فیقول: مسح  )٥(هو مقتضىً لاتحاد المحل، أو ینتقل إلى لفظ التكرار عوض التثلیث

الرأس ركن في الوضوء فیسن تكراره كغسل الوجه، منعناه، أي منعنا حینئذ ثبوت 

ا: لا نسلم أن التكرار في الحكم، وهو كون التكرار سنة في الأصل، وهو الغسل وقلن

الأصل، وهو الغسل، مسنون قصداً، بل المسنون إكمال الفرض فإنه هو الأصل في 

 )٦( الأركان دون التكرار، حتى لو حصل الإكمال بالإطالة بدون التكرار حصل

المسنون فیها بالإطالة دون  )٧(المسنون، كما في القیام والركوع والسجود، یتحقق

نص الموجب للركن یقتضي الإكمال دون التكرار، لكن لما تعذر التكرار، لأن ال

                                                           

 كلمة: هو، ساقطة من د . )١(

 أو في محال. مكررة في ف . )٢(

 في ف: المنازع. وكلمة:فیه، ساقطة . )٣(

 في د: سنة . )٤(

 الأولى: عوضاً عن التثلیث . )٥(

 أ .١٨٥ف  )٦(

 في ف: ویتحقق. وهو خطأ . )٧(



  

  

  
} ٧٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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الإكمال بالزیادة من جنسه بالإطالة في محله ولم یمكن كما أمكن الإكمال بالإطالة في 

الركوع والسجود والقیام، لاستیعاب المحل، أي لاستغراق الغسل جمیع المحل، كان 

ر مسنوناً فیه لهذا لا لخصوصیة كونه التكرار خلفاً عن الإكمال بالإطالة، فصار التكرا

في المسح، فإن الإكمال بالإطالة في المسح ممكن، لأنه  )١(تكراراً، وهذا المعنى مفقود

غیر مستوعب لمحله، فبطل الخلف وهو التكمیل بالتكرار، لعدم اعتبار الخلف عند 

  إمكان الأصل.

أثیر الركنیة في وظهر بما ذكرنا من القول بالموجب فقه المسألة، وهو عدم ت

التكرار والتكمیل، فإنهما لما وردا على تعلیل المعلل اضطر إلى الرجوع إلى طلب 

الركنیة في التكرار وإلى التأمل في وصف المسح الذي هو معتمد  )٢(التأثیر بوصف

  خصمه حتى لا یردا علیه.

لركنیة في وظهر بالنظر والتفكر فیها أن لا أثر للركنیة في التكرار أصلاً، لتحقق ا

  أركان الصلاة مع أن التكرار لم یشرع فیها لا فرضاً ولا سنة. 

على وجه یختص التكمیل ) ٣(وظهر أیضاً أنه أثر للركنیة في التكمیل أیضاً 

هو رخصة وفیما هو سنة، فإن مسح الخف مشارك  )٦(هو ثابت فیما )٥(بل )٤( بالركنیة

ه یسن المد إلى الساق وهو زیادة على الإطالة والتكمیل، فإن )٧(لمسح الرأس في سنیة

قدر الفرض، كما یسن في مسح الرأس الاستیعاب، مع أن مسح الخف رخصة ولیس 

أولى، ولو كان ركناً لما تأدى  - الخف )٨(نزع - بركن، ولهذا كان الأخذ بالعزیمة

                                                           

 وهو خطأ. في ف: مفقودا. )١(

 في ف:وصف . وهو خطأ .   )٢(

 الأولى حذف هذا اللفظ إذ یؤدي إلى الركاكة، وقد سبق قبل كلمات . )٣(

 أ .١٧٦د )٤(

 ساقطة من د . )٥(

 في ف:فیها. وهو خطأ . )٦(

 في د: سنة . )٧(

 الأولى: أي نزع . )٨(



  

  

  
} ٧٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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التكمیل  )١(الفرض بدونه كمسح الرأس، وكذا المضمضة مشاركة لمسح الرأس في سنیة

  الة بالتكرار ولیست بركن بل هي سنة.والإط

ورخصها مستویة في معنى التكمیل لا  )٣(الوضوء وأركانها )٢(فثبت أن وظائف

  ، فالركنیة وإن أثرت في التكمیل لكنها غیر منعكسة.)٤(اختصاص للركنیة به

وأما المسح الذي هو علة خصمه فله أثر في التخفیف وعدم سنیة التكرار، وثبت 

یف به لأن المسح لیس بطهر معقول، بدلیل أن الطهارة والإزالة لا اختصاص التخف

، فالمطلوب من المسح )٥(تحصل به لو كانت بالمحل نجاسة بل تزداد وتنتشر فیه

الإطالة فیه سنة لیزداد بها طهر حكمي مثل  )٧(، فكانت)٦(طهارة حكمیة لا حقیقیة

بالتكرار  )١١(، لأن التثلیث)١٠(تكراردون التثلیث بال )٩(التخفیف )٨( الأول مع رعایة صفة

بالغسل بتسییل الماء لیكون أقرب  )١٢(شرع فیما یعقل فیه معنى التطهیر، وهو التطهیر

  .)١٣(إلى طمأنینة القلب كما في غسل النجاسة العینیة من البدن والثوب

                                                           

 في د: سنة . )١(

 في ف: وصایف . )٢(

واو، لأنه بدل من وظائف وتفسیر لها. وهكذا ورد في كشف الأسرار الصحیح: أركانها، بدون ال )٣(

 . ٢/٣٢١للنسفي

 أي بالتكمیل. و"به" ساقطة من ف . )٤(

في هذا الكلام نظر،إذ جعل االله تعالى ذلك طهارة فقال في نهایة تشریع مسح الرأس والمسح في  )٥(

 من سورة المائدة) ٦(من الآیةولكن یرید لیطهركمالتیمم

 بل هي حقیقیة كما أخبر االله تعالى . )٦(

 في ف: وكانت. )٧(

 ب .١٨٥ )٨(

 ساقطة من ف . )٩(

 في د: دون التكمیل بل بالتكرار. وهو خطأ . )١٠(

 في د: التكمیل . )١١(

 في ف: المطهر . )١٢(

 في ف:الثوب والبدن . )١٣(



  

  

  
} ٧٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

فالحاصل أن علة المعلل، وهي الركنیة، غیر مؤثرة في التكرار، وغیر منعكسة 

في التكمیل بالإطالة  )١(ر في الإكمال، والمسح الذي هو علة خصمه مؤثرفي التأثی

  وفي التخفیف وعـدم التكرار ومنعكسة فیه، فكانت أرجح.

وهذا، أي ما ذكرتم، وهو أن الاستیعاب بالمسح تثلیث وزیادة وأن إكمال المسح 

أدى بطریق السنة یحصل بإطالة المسح دون التكرار، بناء على أن فرض المسح یت

  بمسح بعض الرأس بكل حال، سواء مسح البعض أو استوعب.

وهم، أي الشافعیة، یمنعونه، أي یمنعون تأدي الفرض بالبعض عند الاستیعاب 

الكل فرضاً، كالقراءة  )٢(ویقولون بل الفرض الكل والبعض رخصة، فإذا استوعب وقع

شيء من الأمریـن، وهما تتأدى بآیة أو بثلاث، فإذا طالت وقع الكل فرضاً، فلا یتحقـق 

التثلیث والتكمیل، بالإطالة لعدم وجود الزائد على الفـرض حینئــذ، فلا یكون تثلیثاً أو 

  إكمالاً.

  فهذا، إشارة إلى هذا الاعتراض على التعلیل المذكور.

وأشار إلى الجواب عنه بقوله: وأجیب عنه بأن استیعاب الرأس بالمسح غیر مراد 

محل  )٤(لما تقدم أن الباء إذا دخلت في )٣(وامسحوا برؤسكمالىمن الباء في قوله تع

البعض هو  )٥(المسح تعدى الفعل إلى الآلة فلا یقتضي استیعاب المحل، فكان مسح

والفرض یتأدى به بكل حال،  )٦(المراد بالنص ابتداء لا رخصة، وكان البعض أصلاً 

على الاستیعاب  )٨( الزیادة )٧(توكان الاستیعاب تكمیلاً للفرض وإتیاناً للسنة، وكان

                                                           

 في د: مؤثرة، وهو صحیح باعتبار العلة . )١(

 في ف:رفع. وهو خطأ . )٢(

 من سورة المائدة . ٦من الآیة  )٣(

 ساقطة من ف . )٤(

 ساقطة من صلب د ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٥(

 في د: أصل. وهو خطأ . )٦(

 في د: فكانت . )٧(

 ب .١٧٦د )٨(



  

  

  
} ٧٦٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

والتكمیل بالتكرار بدعة بالإجماع، كالزیادة على الثلاث في الغسل، والزیادة على 

  الساق في مسح الخف.

الموجب للقراءة لا یقتضي التبعیض، بل هو دال على وجوب مطلق  )١(والنص

  القراءة، فیتأدى الفرض بالكثیر كما یتأدى بالقلیل لدخولهما تحت المطلق .

وأما مسألة التعیین، وهو مثال آخر للدفع بالقول بالموجب، فكقول الشافعیة في 

ب تعیین وجوب تعیین صوم رمضان في النیة: إن صوم رمضان صوم فرض فوج

  النیة فیه كما في صوم القضاء والكفارة.

فقلنا بالموجب وسلمنا أن وصف الفرضیة یوجب التعیین، لأن تحصیل الوصـــف 

، فلا بد من نیة الفرضیة لتمیزه عن غیره )٣(الأصل )٢(قصـــداً واجــب كتحصیل

ن التعیین تارة واجب، لك )٥(أیضاً إلا بالتعیین، فالتعیین )٤(بالتعیین، فلا یصح عندنا/

یكون من جهة الشارع، وتارة یكون من جهة المكلف، وههنا وجد التعیین من جهة 

الشارع، فإن االله تعالى لم یشرع في رمضان صوماً غیر صوم الفرض، فیكون متعیناً 

بتعیین الشارع بلا مزاحم، وتعیین الشارع لا یكون أقل من تعیین المكلف، فإذا أطلق 

المشروع المتعین، فیكون إطلاقه تعییناً لعدم المزاحم فلا یحتاج  )٦(الصوم وقع على

یصاب بمطلق الاسم،  )٧(إلى التمییز بالتعیین من جهة المكلف، كالمنفرد في الدار

فعدم التعیین من المكلف لا یمنع وجود ما یعینه من جهة الشارع، فالإطلاق تعیین، لا 

  أن التعیین ساقط .

                                                           

 كلمة" النص" ساقطة من د . )١(

 في د:بتحصیل . )٢(

 ساقطة من ف. )٣(

 أ١٨٦ف  )٤(

 في د: والتعیین. )٥(

 عن .في د:  )٦(

 في ف: بالدیار . )٧(



  

  

  
} ٧٦١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

تي هي من أمثلة القسم الثاني، فكقول الشافعیة في بیان أن وأما المسألة الأخیرة ال

في صلاة التطوع أو صوم التطوع غیر ملزم: إن الشارع في التطوع باشر  )١(الشروع

  في فاسده فلا یجب قضاؤه بالإفساد كالوضوء . )٢(نفلاً لا یمضى

ذا یجب سلمنا أن القضاء لا یجب بالإفساد، وله)٣(فقلنا بالموجب ودفعناه به فإنا

بالفساد بدون اختیاره بأن شرع في صلاة النفل بالتیمم ناسیاً الماء في رحله ثم تذكر 

  في أثناء الصلاة فإنه تفسد صلاته بدون اختیاره

 )٤(ووجب علیه القضاء بدون الإفساد ، وكذا لو شرع في صوم التطوع فصب

بالفساد كما وجب  الماء في حلقه وجب علیه القضاء بدون الإفساد، فلما وجب القضاء

بالإفساد علم أنه مضاف إلى معنى آخر شامل لهما وهو الشروع، لأنه بالشروع یصیر 

موجب للمثل، فلا یلزم من عدم وجوب (الأداء مضموناً علیه، وفوات المضمون 

وهو عدم  )٦(بموجب آخر، فالتزمنا بموجب علته )٥( القضاء بالإفساد عدم وجوبه)

  .)٨(بقاء الخلاف في المتنازع وهو وجوب القضاء ، مع)٧(الوجوب بالإفساد

فإن غیرت العبارة في الاستدلال وانتقل من قولهم: لا یجب القضاء بالإفساد إلى 

قولهم: باشر بالشروع فیه نفلاً لا یمضى في فاسده فلا یجب القضاء بالشروع فیه ولا 

لا یضمن بالشروع  كالوضوء. قلنا بموجبه أیضاً في الدفع وسلمنا أنه )٩(بالإفساد/

المضاف إلى كونه نفلاً لا یمضى في فاسده، ولا یجب القضاء بالنظر إلى هذا 

                                                           

 ساقطة من ف . )١(

 في ف: بمعنى. وهو خطأ . )٢(

 في د: فإن . وهو خطأ . )٣(

 في د: وصب . )٤(

 ما بین القوسین ساقط من ف . )٥(

 في د: علیته. وهو خطأ . )٦(

 في ف: بالاجتهاد . وهو خطأ . )٧(

 ساقطة من ف . )٨(

 أ.١٧٧د  )٩(



  

  

  
} ٧٦٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

الوصف، وإنما یضمن بالشروع في عبادة تلزم بالنذر، وذلك لأن عدم وجوب القضاء 

وصف الشروع في نفل  )١(بوصف لا یمنع من لزوم القضاء باعتبار وصف آخر، وهو

ن إضافة الحكم إلى هذا الوصف، لأن الوصف إنما یذكر علة بد م )٢(یُلتزم بالنذر، ولا

إلى وصف یصلــح  )٤(/)٣(للحكم، وما ذكروا لا یصلح علة للوجوب، فلا بد من إضافته

  عــلة للوجــوب وهـــو 

وصف الالتزام بالنذر، فإنه لما كان نفلاً یلتزم بالنذر لزم بالشروع أیضاً، وإذا آل 

المعلل إلى إقامة الدلیل على أن الشروع غیر ملزم وأنه اضطر )٥(الكلام إلى هذا و

لیس نظیر النذر في كونه ملزماً فیظهر به فقه المسألة، فقد التزمنا موجب دلیل 

لا یمضى في فاسده، مع بقاء  )٦(الخصم وهو عدم وجوب القضاء باعتبار كونه نفلاً 

  ا ذكره بل ما ذكرنا.الخلاف في وجوب القضاء المتنازع فیه، وبینا أن مأخذه لیس م

مآخذ الأحكام لكثرتها مما  )٧(وأكثر تحقق القول بالموجب في هذا القسم ، لأن

مأخذ الخصم الآخر، فیتأتى فیه القول  )٨(یخفى كثیراً، فیخفى على الخصم

  .)٩(بالموجب

                                                           

 مكررة في ف . )١(

 فلا . في د: )٢(

 في د: إضافة . )٣(

 ب .١٨٦ف  )٤(

 ساقطة من ف . )٥(

 في ف: بدلا. وهو خطأ . )٦(

 في د: بان، وهو خطأ . )٧(

 في ف: القسم. وهو خطأ . )٨(

وما بعدها مع تقدیم وتأخیر وبعض الاختصار.أصول  ٤/١٠٤كذا في كشف الأسرار )٩(

=  سن لإلجاء أصحاب الطردیقول عن القول بالموجب: وهو طریق ح ٢٦٩- ٢/٢٦٦السرخسي

إلى الشروع في فقه المسألة اهـ أي إلى الوصف المؤثر، یقول النسفي: والقول بموجب العلة =

یلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثیر، لأنه لما سلم موجب علته في المتنازع فیه مع بقاء 

.شرح ابن ٣٢٣-٢/٣١٩الخلاف، احتاج إلى معنى مؤثر ضرورة.اهـ كشف الأسرار على المنار



  

  

  
} ٧٦٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

قوله: الثاني: الممانعة، وهي أربعة: أولها في الوصف، كقولهم: عقوبة تعلقت 

  ب بالأكل كالزنا.بالجماع فلا تج

وهو ممنوع، فإن الكفارة عندنا تعلقت بالفطر.وكقولهم في التفاحة بمثلها: مطعوم 

بمطعوم مجازفة فیبطل كالصبرة بالصبرة. فنقول: مجازفة ذات أو وصف؟ فإن قال: 

ذات ، قلنا: بالصورة أو بالمعیار؟ ولا بد من المعیار لأن المطعوم بمثله كیلا جائز 

، فیضطر )٣(عن هذا، منع المجازفة مطلقة )٢(، فإن قال: بي غنىً )١(لذاتوإن تفاوتا با

إلى أن الطعم علة بشرط الجنس، مع أن الكیل الذي به الجواز لا یُعدِم إلا الفضل 

  على المعیار.

ومن الممانعة ما یدخل في الأصل، كقولهم: طهارة مسح فیسن التثلیث 

مسح بل طهارة عن نجاسة حقیقیة، كالاستنجاء، فنقول: لیس الاستنجاء طهارة 

فیضطر إلى التسویة بین الممسوح والمغسول، وأحدهما مؤثر في التخفیف والآخر في 

  التكرار، وهما طرفان .

O  الوجه الثاني من وجوه دفع العلل الطردیة الممانعة، وهي امتناع السائل عن

یل . وهي، أي الممانعة، قبول ما یدعیه المعلل قبل إقامة الدلیل علیه ومطالبتـه بالدل

  أربعة أقسام بالاستقراء :

أولها: الممانعة في الوصف، وهو أن یمنع السائل وجود الوصف الذي جعله 

المعلل علة في محل النزاع فیقول: لا نسلم وجود الوصف المذكور في المتنازع فیه 

  وهو الفرع. وذكر المصنف له مثالین:

                                                                                                                                                    

.الإحكام للآمدي بتحقیق عمر ٢/٩٤.  التوضیح٣/٤١.فتح الغفار٨٣٧-٢/٨٣٥الملك وحواشیه

- ٣/٩٥٤.روضة الناظر٤٧٨- ٤/٤٧١.رفع الحاجب٢/٩٠٠.نهایة السول١/٤٠٨أبي طالب

 .وفي الإحكام ورفع الحاجب وروضة الناظر طرق الجواب عن القول بالموجب.٩٥٧

 بالهامش ومشار إلیها .ساقطة من صلب ف ومثبتة  )١(

 في د: غنا. وهو خطأ . )٢(

 في د: مطلقا . )٣(



  

  

  
} ٧٦٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان أحدهما: قول الشافعیة في عدم وجوب 

فلا تجب بغیره كالأكل والشرب، كالزنا، أي  )١( عمداً: إن الكفارة عقوبة تعلقت بالجماع

  كحد الزنا لما تعلق بالجماع لا یجب بغیره.

فنمنع ونقول: لا نسلم أن الكفارة متعلقة بالجماع، فإن الكفارة عندنا تعلقت بالفطر 

أنه لو جامع ناسیاً لصومه لا یفسد ولا ) ٢(ضان بالإفطار، بدلیل/العمد وهتك حرمة رم

تجب الكفارة لعدم الفطر وإن وجد الوطء على طریق الزنا الموجب للحد، ولو جامع 

ذاكراً لصومه یفسد لوجود الفطر وإن كان الوطء حلالاً في نفسه، وهذا لأن الجماع آلة 

تعلق بالحاصل بها، كما في الجرح لا یتعلق الفطر، والحكم لا یتعلق بآلة معینة وإنما ی

القصاص بآلة معینة إذا مات المجروح بها، بل بالحاصل بها، فثبت أن الكفارة متعلقة 

بالإفطار إذا كمل جنایة، وهذا الوصف عام یتناول الجماع والأكل والشرب، فثبت 

  الحكم بكل واحد منها .

ن الفطر بالجماع فوق الفطر وعند المنع یضطر إلى بیان فقه المسألة، وهو أ

  بالأكل والشرب في الجنایة، فلا یمكن إلحاق الأكل والشرب به لا قیاساً ولا دلالة.

الجنایة،  )٣(وإنما قیدنا بقوله: إذا كمل جنایة، احترازاً عن الفطر الذي لیس بكامل في

  یة.كالفطر بالحصاة والنواة مما لا یتغذى به ولا یتداوى به، لقصور معنى الجنا

بیع مطعوم  )٤(وثانیهما: كقول الشافعیة في إثبات حرمة بیع التفاحة بالتفاحة: إنه

  بمطعوم من جنسه مجازفة فیبطل، كبیع الصبرة من الحنطة بالصبرة منها مجازفة .

: ماذا تریدون بالمجازفة؟ أتریدون بها مجازفة ترجع إلى )٥(فنقول في الاستفسار

ى الوصف من الجودة أو الرداءة؟ فلا بد أن یقولوا: الذات؟ أي نفس البدلین، أو إل

                                                           

 ب .١٧٧د )١(

 أ .١٨٧ف  )٢(

 ساقطة من د . )٣(

 حرفا" نه" ساقطان من صلب ف ومثبتان بالهامش ومشار إلیهما . )٤(

 هذا ینقل الاعتراض من الممانعة إلى الاستفسار، وهو اعتراض آخر . )٥(



  

  

  
} ٧٦٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

 )١(المراد بها المجازفة بالذات دون الوصف، لأن التفاوت والتساوي في الوصف ساقطا

  الاعتبار في الأموال الربویة بالإجماع.

ثم نقول لهم في الاستفسار عن المجازفة بالذات: أتریدون بالمجازفة بالذات 

عرفت تفاحة؟ أم مجازفة بالمعیار الذي وضع لمعرفة القدر  باعتبار صورتها التي بها

المجازفة  )٢(من الأشیاء؟ ولا بد لهم من القول بإرادة المجازفة من حیث المعیار لأن

لا تمنع جواز البیع بالاتفاق، لأن بیع قفیز من المطعوم بمثله  )٣(من حیث الصورة 

ن عدد حبات أحدهما أكثر من جائز مع وجود التفاوت بینهما بالذات صورة بأن كا

  الآخر، فإذا جاز مع تفاوتهما في الصورة جاز مع المجازفة فیها بالطریق الأولى .

فإن قال المعلل:بي غنىً عن هذا التفصیل لیس لي إلیه حاجة، بل یكفیني إرادة 

مطلق المجازفة، منع المجازفة مطلقة، أي منع كون المجازفة المطلقة مانعة من 

بیع، بأن قیل: لا نسلم أن مطلقها مانع من صحة هذا البیع لما بینا أن صحة هذا ال

، وهو المجازفة بالوصف، ) ٤(من المجازفة ما لا یمنع بیع المطعوم بمثله بالإجماع 

فلا یجد المستدل بداً من أن یفسر المجازفة بالمجازفة في المعیار، وهو الكیل، وإذا 

یع التفاحة بالتفاحة، لأن التفاحة لا تدخل تحت في ب )٥( فسرها بها لا نسلم وجودهـا

  ، وما لا یدخل تحت الكیل لا یمكن فیه المجازفة بالكیل.)٦(المعیار الذي هو الكیل

                                                           

 في د: ساقط . )١(

 ي د: ولأن . وهو خطأ .ف )٢(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٣(

 ب .١٨٧ف  )٤(

 أ .١٨٧د  )٥(

في هذا نظر، إذ التفاحة وإن كانت لا تدخل تحت معیار الكیل فإنها تدخل تحت معیار الوزن،  )٦(

المقدر كیلاً ووزناً،  ولذا قال الكمال بن الهمام: ویرد على هذا المنع أنها، أي المجازفة، باعتبار

فالإلحاق باعتبار الأعم من الكیل والوزن، فإنما یدفع هذا الإیراد بانتفائهما، أي الكیل والوزن، 

لأنه، أي التفاح، عددي، وهو موقوف على أنه كذلك، أي عددي، في زمنه علیه الصلاة 

العرف في بیعه من وزن أو  والسلام، وإلا لو لم یكن في زمنه عددیاً، فالعادة، أي فالعبرة بما هو
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فقد أدى الاستفسار إلى الممانعة في الوصف، وبعد منع الوصف لا یمكنه إثبات 

بجنسه  )١(ممطلوبه وهو حرمة بیع التفاحة بمثلها بالوصف المذكور، وهو بیع مطعو 

الأصل  )٢(مجازفة لعدمه، فیضطر المعلل بعد هذه الممانعة إلى الرجوع إلى بیان أن

هو الحرمة في بیع المطعوم بالمطعوم، لأن الطعم علة لتحریم البیع في المطعومات، 

والجنسیة شرط، والمساواة مخلص عن الحرمة، ففي بیع التفاحة بالتفاحة وجد الشرط، 

یوجد المخلص، وهو المساواة، لعدم تصور المساواة فیهما كیلاً، وهو الجنسیة، ولم 

فثبتت الحرمة، كما لو كانت المساواة بالفضل على أحد الكیلین، مع أن التساوي في 

الكیل الذي یظهر به الجواز والمخلص عن الحرمة لا یعدم إلا الفضل على المعیار، 

لما مر في تحقیق قوله صلى  أي لا یقتضي إلا الاحتراز عن الفضل على المعیار،

في بحث الاستثناء، فكان إثبات  )٣(االله علیه وسلم{ لا تبیعوا الطعام إلا سواءً بسواء}

العلة على وجه یوجب الحرمة مطلقة في القلیل والكثیر على مخالفة النص الدال عند 

بأكثر منه  عدم الحرمـة إلا في مقدار الكیل المقابــل بجنسه )٤(المساواة في الكیل وعلى

.  

ثم ممانعة الوصف قد تكون في الفرع، وقد تكون في الأصل، والممانعة في 

، مسألة كفارة الصوم، وبیع التفاحة بمثلها، من أمثلة )٦(المذكورتین )٥(المسألتین

                                                                                                                                                    

غیره، وهي، أي العادة، مختلفة فیه، أي في التفاح من كونه وزنیاُ وغیره.(التقریر 

 ) مع حذف یسیر من التقریر .٣/٣٦٥والتحبیر

 في ف: المطعوم . )١(

 ساقطة من صلب د ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٢(

 . ٧٢١١رقم  ٢/١٢٠٩متفق علیه. وانظر صحیح الجامع  )٣(

صحة العبارة تقتضي حذف الواو، إذ بالسیاق الموجود یكون الكلام ناقصاً: الدال عند المساواة  )٤(

 في الكیل... على ماذا ؟  .

في د: للمسألتین. بدل: في المسألتین. ولفظ: في، ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار  )٥(

 إلیه .

 في ف: المذكورین. وهو خطأ . )٦(
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المسألة الأولى كون الحكم متعلقاً بالجماع في الأصل،  )١(الممانعة في الفرع، فإن في

ولكنه في الفرع، وهو كفارة الصوم، ممنوع، وفي المسألة الثانیة وهو حد الزنا، مسلم، 

، ولكن تحققها في الفرع، )٢(المجازفة في بیع الصبرة بالصبرة الذي هو الأصل، مسلمة

  وهو بیع التفاحة بالتفاحة ممنوع .

ولما ذكر المثالین في ممانعة الوصف في الفرع، ذكر أنب الممانعة قد تكون في 

إلى مثال الممانعة في الأصل بقوله: ومن الممانعة ما یدخل في الأصل، وأشار 

الأصل، كقول الشافعیة في بیان كون التثلیث سنة في المسح: إن مسح الرأس طهارة 

مسح یسن تثلیثه كالاستنجاء ، فنقول في دفعه بالممانعة: لیس الاستنجاء طهارة مسح، 

ل فیه أفضل، ولو كان طهارة ، بدلیل أن الغس)٣( بل هو طهارة عن نجاسة حقیقیة

  كان الغسل مخرجاً له عن كونه مسحاً فیكون مكروهاً لا أفضل . )٤(مسح

فعند إیراد هذه الممانعة على المعلل یضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألة وهو 

المؤثر في كون التكرار سنة، وهو إثبات التسویة بین الممسوح والمغسول في المقصود 

التكرار في المغسول مقصود، إذ المقصود من الغسل التنظیف  لیثبت مطلوبه، لأن

فیكون سنة، وقد ثبت أن المسح مساوٍ له في  )٥(والتطهیر، والتكرار محقق ومكمل لهما

، ولكن إثبات المساواة بینهما في المقصود )٦(المقصود، فیكون التكرار أیضاً فیه سنة/

یف لأنه إصابة وهو تخفیف، ولأنه متعذر، لأن أحدهما، وهو المسح، مؤثر في التخف

اكتفي فیه بالقلیل ولم یشترط فیه الاستیعاب، وهو أیضاً تخفیف، فلا یكون التكرار 

                                                           

 د . ساقطة من )١(

 في د: مسلم . )٢(

 أ .١٨٨ف  )٣(

 في ف: بمسح. وهو خطأ . )٤(

 في د: لها. وهو خطأ . )٥(

 ب .١٧٨د  )٦(



  

  

  
} ٧٦٨ { 
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، مؤثر في التكرار،لأنه یحقق مقصوده وهو )١(مقصوداً فیه، والآخر، وهو الغسل

  مقتضیاً لمشروعیة التكرار. )٢(التطهیر فكان

 )٤(في طرفي نقیض في اقتضاء )٣(تقابلانوهما، أي المسح والغسل، طرفان، أي م

التكرار، فإن التكرار في الغسل یحقق مقصوده وهو التطهیر والتنظیف، فیصلح التكرار 

مكملاً له، وفي المسح التكرار یفسد حقیقته ویلحقه بالمحظور وهو الغسل، فإنه في 

ي شرعیة یمكن اعتبار أحدهما بالآخر ف )٥(موضع المسح مكروه، وإذا كان كذلك لا

 )٦(التكرار، وإذا امتنع إثبات المساواة كان قیاسه باطلاً، وكانت الممانعة المذكورة

  مظهرة لفساد قیاسه .

وإنما كانت هذه الممانعة ممانعة في الأصل لأنا سلمنا ثبوت الوصف الذي جعله 

علة، وهو طهارة مسح في الفرع، وهو مسح الرأس، ومنعنا ثبوته في الأصل، وهو 

  .)٧(نجاء لكون الاستنجاء طهارة عن النجاسة الحقیقیة لا مسحاً، كما تقدمالاست

                                                           

ساقطة من صلب د ومثبتة بالهامش ومشار إلیها. وكان مكتوباً بدلها في المتن(الوصف)  )١(

 ومشطوب علیه .

 في د: وكان . )٢(

 شار إلیه .حرف النون ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش وم )٣(

 في ف: بانقضا. وهو خطأ . )٤(

 الأولى: فلا . )٥(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٦(

- ٢/٢٦٩وما بعدها مع اختصار قلیل.أصول السرخسي٤/١٠٩كذا في كشف الأسرار )٧(

.شرح ابن ٣/٤١. فتح الغفار٢/٩٥.التوضیح٣٢٦- ٢/٣٢٣.كشف الأسرار للنسفي٢٧١

وقد بین الكمال ابن الهمام أن جواب هذا الاعتراض یكون ٣/٣٦٥تقریر والتحبیر.ال٢/٨٣٧الملك

وقد جعل جوابه أیضاً ٣/٩٣٢ببیان وجود الوصف بشرع أو  عقل أو حس . روضة الناظر

  بإثباته شرعاً أو عقلاً أو حساً 

لثاني وقد جعل الآمدي وتبعه ابن الحاجب هذا الاعتراض اعتراضین، أحدهما المنع في الأصل، وا

المنع في الفرع، وجعلا الجواب عنهما بإثبات وجود الوصف بدلیل من الشرع أو الحس أو 
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قوله: وثانیها في الحكم، كما إذا قیل: ركن فیسن تثلیثه كالغسل، فنقول:المغسول 

  لا یسن تثلیثه بل إكماله، كما مر.

وهو الأثر، فلنا  )١(وثالثها في صلاحیة الوصف، ولما لم یصح الوصف إلا بمعناه

  حتى یظهر .المنع 

ورابعها في نسبة الحكم إلى الوصف، كقولهم: الأخ لا یعتق على أخیه لعدم 

البعضیة، فنقول: حكم الأصل لم یثبت لعدمها بل للقرابة المؤثرة في المحرمیة، 

وكقولهم: لا یثبت النكاح بشهادة النساء لعدم المالیة كالحد، فنقول: الحد لا یثبت بها 

  نه یندرئ بالشبهة، بخلاف النكاح حیث یثبت بها.لا لأنه لیس بمال، بل لأ

O الحكم، بأن یمنع السائل  )٣(، أي ثاني أقسام الممانعة، الممانعة في)٢(وثانیها

، كما إذا قیل من جهة الشافعي في كون التثلیث )٤(ثبوت الحكم المتنازع في الأصل

م ونقول: لا نسلم سنة: المسح ركن في الوضوء فیسن تثلیثه كغسل الوجه، فنمنع الحك

الحكم وهو كون التثلیث سنة في المقیس علیه وهو المغسول، فإن المغسول لا یسن 

تثلیثه بل المسنون فیه إكماله بعد تمام فرضه بالزیادة على القدر المفروض في محله 

من جنسه، كما في أركان الصلاة بالزیادة على القدر المفروض بالتطویل، وقد حصل 

سح بالاستیعاب لأنه زیادة على القدر المفروض، والتكرار لیس الإكمال في الم

بمقصود، بل المقصود التكمیل، لكن الفرض لما استغرق محله في الغسل لم یمكن 

التكمیل بالزیادة في محله إلا بالتكرار، فشرع التكرار لهذا لا لعینه قصداً، وقد تقدم هذا 

  البحث ومرّ عن قریب .

                                                                                                                                                    

، ٤/٤٢٩.رفع الحاجب٣٨٢، ١/٣٣٠العقل.انظر: الإحكام للآمدي بتحقیق عمر أبي طالب

٤٥٥ . 

 في ف: لمعناه . )١(

 في ف: وثانیهما. وهو خطأ . )٢(

 ب .١٨٨ف  )٣(

) ٢/٤١ثبوت الحكم الذي یكون الوصف علة له في الفرع.(فتح الغفار وهذا نوع، والثاني أن یمنع )٤(

. 
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في صلاحیة الوصف الذي جعل  )١(م الممانعة، الممانعةوثالثها، أي ثالث أقسا

والمراد )٢( علة للعلیة، بأن نقول: لا نسلم كون الوصف المذكور صاحاً للعلیة

هنا تأثیره في الحكم بظهور أثره في غیر محل النزاع، وإنما صحت هذه  )٣(بصلاحیته

ف علة الممانعة لأن كل وصف لا یصلح أن یكون علة، وإنما یصح كون الوص

بمعناه وهو الأثر، لما تقدم أن الوصف بمجرده غیر صالح لإثبات الحكم ولیس 

وصــف لم یظهر تأثـیره فلنـا  )٥(بنفسه، وإنما یصیر حجة بمعناه وتأثــیره، فكـل )٤(حجة

للعلیة حتى یظهر أثره، بأن  )٧(أن نمنع كونه دلیلاً وحجة صالحاً  )٦(المنع، أي فلنا

  . )٨(ل كون الوصف مؤثراً في الحكم حتى یصیر حجةیثبت المعلل بالدلی

                                                           

 ساقطة من د . )١(

 أ .١٧٦د  )٢(

 في ف: لصلاحیة، وهو خطأ . )٣(

 في ف: بحجة . )٤(

 في د: وكل . )٥(

 في ف: قلنا. وهو خطأ . )٦(

 في ف:صالحة . )٧(

 –ض بمنع كون الوصف صالحاً قال الآمدي: وقد اختلف العلماء في قبوله_ أي هذا الاعترا )٨(

نفیاً وإثباتاً، والمختار لزوم قبوله، وذلك لأن إثبات الحكم في الفرع مما لا یمكن إسناده إلى 

مجرد إثبات حكم الأصل دون جامع بینهما، والجامع یجب أن یكون في الأصل بمعنى الباعث، 

والوصف الطردي لا  -أي في شروط علة الأصل - لا بمعنى الأمارة، على ما سبق تقریره

یصلح أن یكون باعثاً، فیمتنع التمسك به في القیاس، فلو لم یقبل منع تأثیر الوصف والمطالبة 

بتأثیره لأفضى ذلك إلى التمسك بالأوصاف الطردیة، ثقة من المتكلم بامتناع مطالبته بالتأثیر، 

لتمسك بالقیاس، غیر أنا ولا یخفى وجه فساده، وأیضاً فإن الأصل عدم الدلیل الدال على جواز ا

استثنینا منه ما كانت علة القیاس فیه مخیّلة أو شبیهة، لإجماع الصحابة علیه، ولم ینقل عنهم 

أنهم تمسكوا بقیاس علته طردیة، فبقینا على حكم الأصل، فلذلك وجب قبول سؤال منع التأثیر 

عدم الدلیل الدال على  ) وفي قوله: فإن الأصل١/٣٣٣وبیان كون الوصف مؤثراً. اهـ(الإحكام



  

  

  
} ٧٧١ { 
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فإن قال المعلل: التأثیر لیس بشرط عندي بل الطرد كاف، فلا حاجة لي إلى بیان 

التأثیر، قیل له: إنك في المناظرة مع الخصم تحتاج إلى ذلك، فإنه لما لم یكن 

لاحتجاج الوصف بدون التأثیر حجة عند الخصم، لا یصح الاحتجاج به علیه، فإن ا

على الخصم بما لیس بحجة عنده غیر مقبول . مثال هذه الممانعة: تعلیل الشافعیة 

في إثبات ولایة الأب بوصف البكارة باعتبار أنها جاهلة بأمر النكاح لعدم 

. فنمنعه ونقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم، وهو إثبات )١(الممارسة

  تأثیر في غیر محل النزاع . ولایة الأب، لأنه لم یظهر له 

بالطعم والثمنیة باعتبار أن كل واحد من  )٢(وكذا تعلیلهم في الأشیاء الستة

الوصفین لشدة الحاجة إلیه ینبئ عن الخطر، فیجب إظهار الخطر بزیادة شرط 

، صالح )٤(، فنقول: لا نسلم أن هذا الوصف، وهو كل من الطعم والثمنیة/)٣(كالنكاح

ن الحكم، وهو زیادة الاشتراط باعتبار شدة الاحتیاج إلیه، لأن السبیل لما رتب علیه م

  فیما تشتد الحاجة إلیه الإطلاق بأبلغ الوجوه دون التضییق بزیادة الشرط .

ورابعها، أي رابع أقسام الممانعة،الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف الذي جعله 

في الأصل ثابت بهذا الوصف،  المعلل علة، بأن یقول السائل: لا نسلم أن الحكم

لجواز ثبوته فیه بوصف آخر، بعد تسلیم  وجود الوصف في الفرع وصلاحیته للعلیة 

  ووجود الحكم في الأصل .

وإنما كان للسائل هذه الممانعة لأن أهل الطرد یضیفون الحكم إلى الوصف بدون 

ف لصحة الإضافة دلیل على الإضافة غیر الاطراد وجوداً وعدماً، وهذا القدر غیر كا

                                                                                                                                                    

جواز التمسك بالقیاس، نظر، إذ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأعمالهم متضافرة 

 على العمل بالقیاس  .

 في د: الممانعة، وهو خطأ . )١(

 وهي الواردة في الحدیث المتفق علیه" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..." . )٢(

 أ .في د: النكاح. وهو خط )٣(

 أ .١٨٩ف  )٤(



  

  

  
} ٧٧٢ { 
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اتفاقیاً، وكذا العدم لا یصلح دلیلاً لأنه لیس  )١( لجواز كون الوجود (عند الوجود)

بشيء لما تقدم، وإذا لم یكن الدوران كافیاً للإضافة ولم یذكر المعلل غیره، فللسائل 

بما یدل على نسبة الحكم إلیه، فإن قال المعلل: لا أعرف في الأصل معنى  )٢(مطالبته

  سوى ما ذكرته، قلنا: عدم علمك لا یصلح حجة على غیرك . آخر 

وهذا كقول الشافعیة في بیان عدم عتق الأخ على أخیه عند الدخول في ملكه بأنه 

لا یعتق علیه لعدم البعضیة كابن العم ، فنقول: حكم الأصل، وهو عدم العتق في ابن 

 )٣(موجباً حكماً، بل لمعنى العم، لم یثبت لعدم البعضیة، لأن العدم لا یجوز أن یكون

  آخر وهو بُعد القرابة، وهو عدم القرابة المؤثرة في المحرمیة .

وكقولهم: لا یثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لعدم المالیة، فإن النكاح لیس 

بمال فلا یثبت بشهادة النساء مع الرجال، كالحد، بجامع أن كل واحد منهما لیس 

نسلم أن الحد لا یثبت بشهادة النساء مع الرجال لأجل أنه لیس ، فنقول: لا )٤(بمال

  بمال، لأن كونه لیس بمال غیر صالح لكونه علة لامتنـاع ثبوتــه بشهــادة النســاء

، وفي هذه الشهادة شبهة )٦(بالشبهة بالحدیث )٥(مع الرجال، بل لأن الحد مما یندرئ

                                                           

 ما بین القوسین ساقط من د . )١(

 في ف: مطالبة . )٢(

 ب .١٧٩د  )٣(

 ساقطة من ف . )٤(

 في ف:بما یدري . )٥(

وهو قوله صلى االله علیه وسلم " ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فإن كان له مخرج  )٦(

ى عنها مرفوعاً وضعف یزید بن زیاد فخلوا سبیله.." أخرجه الترمذي عن عائشة رضي االله تعال

أحد الرواة، وقال: وفي الباب عن أبي هریرة وعبد االله بن عمرو. وقد روي عن غیر واحد من 

أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجة بلفظ " ادفعوا الحدود 

تاب الحدود، باب ما جاء في درء سنن الترمذي، ك(ما وجدتم له مدفعاً" من حدیث أبي هریرة

، سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود ١٣٤٤الحد، رقم 

 ) .٢٥٣٥بالشبهات، رقم 



  

  

  
} ٧٧٣ { 
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ت شيء یندرئ بالشبهة بما فیه شبهة، زائدة على شهادة الرجال وحدهم، فلا یمكن إثبا

بخلاف النكاح فإنه یجوز ثبوته بما فیـه شبهة لأنه لا یندرئ بالشبهة، فلا یصح 

  . )١(القیاس 

قوله: الثالث: فساد الوضع، كتعلیلهم لإیجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجین ولإبقاء 

اطعاً للحقوق ولا النكاح مع ردة أحدهما، فإنه فاسد الوضع، إذ الإسلام لا یصلح ق

  الردة للعفو .

O  أي الوجه الثالث من وجوه دفع العلل الطردیة، فساد الوضع، وهو كون الجامع

المقصود إثباته بذلك  )٢( في القیاس بحیث قد ثبت اعتباره شرعاً في نقیض الحكم

هو عبارة عن كون القیاس على غیر الهیئة الصالحة لاعتباره في ترتیب  )٣(القیاس، أو

  .)٤(لحكم، كتلقي التضییق من التوسیع والتخفیف من التغلیظا

                                                           

.وأصول ١١٨-٤/١١١انظر فیما سبق: كذا في كشف الأسرار وأصول البزدوي )١(

مع حذف لبعض  ٣٣٠- ٢/٣٢٦.وكشف الأسرار للنسفي٢٧٦-٢/٢٧١السرخسي

. ٣/٣٣٢.التقریر والتحبیر٨٤١- ٢/٨٣٩.شرح ابن الملك٣/٤١.فتح الغفار٢/٩٥مثلة.التوضیحالأ

 . ٣٣٠، ١/٣١٨الإحكــام للآمــدي

 ب .١٨٩ )٢(

 في د: إذ . )٣(

عند بعض العلماء من الحنفیة فساد الوضع نوعان، هذا هو الأول منهما، والنوع الثاني أن یبین  )٤(

تضى ترتیب الأدلة الثلاثة، الكتاب أو السنة أو الإجماع، المعترض كون القیاس على خلاف مق

أو جمع به بین ما فرق الشرع أو  فرق بین ما جمع الشرع. وخلاصة هذا النوع: أن یخالف 

القیاس في وضعه موجباً متمسكاً به في الشرع هو مقدم على القیاس ، فإذا كان القیاس كذلك 

. شرح ابن ٣/٤٢.فتح الغغار٤/١١٩اركان فاسد الوضع مردوداً .انظر:كشف الأسر 

  . ٢/٨٤١الملك

بینما یذهب البعض إلى أن هذا النوع الثاني فساد اعتبار ولیس فساد وضع.انظر: التقریر 

  .٣/٣٥٦والتحبیر

ففساد الاعتبار لیس لفساد في وضع القیاس وتركیبه، بل لأمر خارج، من مخالفة النص، فهو فاسد 

  )١/٣١٠ه مع النص المخالف له(الإحكام للآمديالاعتبار لعدم صحة الاحتجاج ب
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وهو فوق المناقضة في الدفع، فإن المناقضة خجل مجلس یمكن التقصي عن 

عهدة النقض بزیادة قید یندفع به النقض في مجلس آخر، وفساد الوضع وضع الكلام 

لهم، أي وذلك كتعلی )١(في غیر محله لا یمكن التقصي عنه، فكان أقوى في الدفع

، )٢(كتعلیل الشافعیة، لإیجاب الفرقة، أي إثباتها، بإسلام أحد الزوجین قبل الدخول 

فجعلوا نفس إسلام أحد الزوجین علة لثبوت الفرقة بینهما، حیث قالوا: إسلام أحدهما 

یوجب اختلاف الدین ، فیوجب الفرقة بینهما من غیر توقف على قضاء القاضي 

وكتعلیلهم لإبقاء النكاح مع ردة     )٣( ر المدخول بهاوعلى انقضاء العدة في غی

أحدهما، أي أحد الزوجین في المدخول بها إلى انقضاء العدة حیث قالوا: هذه فرقة 

                                                                                                                                                    

كما  -أما فساد الوضع فهو أن لا یكون القیاس على الهیئة الصالحة لاعتباره في ترتیب الحكم علیه

كتلقي الحكم فیه من مقابله، كالتضییق من التوسیع والعكس، وأن یكون ما جعله علة  - سبق

)                                                                                                           ٣١٥- ٣١٣قللحكم مشعراً بنقیض الحكم المرتب علیه.(الساب

وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، ولیس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع، لأن القیاس قد 

ر إلى أمر خارج وهو مخالفة النص یكون صحیح الوضع في ذاته وإن كان اعتباره فاسداً بالنظ

 . ٣/٩٣٠.روضة الناظر١/٤٢٤. رفع الحاجـب١/٣١٦.انظر:الإحكام للآمـدي

لذا جعله السرخسي بمنزلة فساد الأداء في الشهادة، لأن الاطراد إنما یطلب بعد صحة العلة،  )١(

في الأداء فلا كما أن الشاهد أنما یشتغل بتعدیله بعد صحة أداء الشهادة منه، فأما مع فساد 

یصار إلى التعلیل لكونه غیر مفید، ثم تأثیر فساد الوضع أكثر من تأثیر النقض لأنه بعد 

ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى، فأما النقض فهو جحد مجلس یمكن 

 ) ولأن المعلل إذا تمسك بالعلة الطردیة٢/٢٧٦الاحتراز عنه في مجلس آخر .(أصول السرخسي

وورد علیها مناقضة ربما یغیّر الكلام ویجعل علته مؤثرة، فحینئذ تندفع المناقضة، أما فساد 

 ) .٢/٩٦الوضع فإنه یبطل العلة بكلیتها إذ لا یندفع بتغییر الكلام.(التوضیح

إذا كان الزوجان من غیر أهل الكتاب فیستوي إسلام أحدهما، أما إذا كانا أهل كتاب فالمثال  )٢(

ى إسلام الزوجة فقط، إذ لو أسلم الزوج وبقیت هي كتابیة فلا إشكال ولا خلاف إذ ینطبق عل

  یجوز للمسلم أن یتزوج كتابیة .

وعند الحنفیة یعرض الإسلام على الآخر فإن أسلم فهي له، وإن أبى یفرق بینهما في الحال،  )٣(

فیة إلى إباء الآخر )أي تضاف الفرقة عند الحن٢/٩٦سواء كان بعد الدخول أو قبله.(التوضیح

 ولیس إلى إسلام من أسلم .
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على النكاح غیر مناف إیاه، فوجب أن یتأجل إلى انقضاء  )١(حصلت بسبب طارٍ 

الفرقة في المسألة ، فأثبتوا )٢(العدة في المدخول بها،كما لو حصلت الفرقة بالطلاق

  في المسألة الثانیة . )٣(الأولى بنفس الإسلام، وحكموا ببقاء النكاح مع الردة

فإنه، أي فإن تعلیلهم المذكور في المسألتین، فاسد الوضع، لأن الحكم یضاف 

الأوصاف وجوداً، والحادث في المسألة الأولى  )٤(إلى الحادث أبداً أو إلى آخر/

الوصفین وجوداً، فلو أثبتنا الفرقة لوجبت إضافتها إلى  )٥(م آخرالإسلام، وكذا الإسلا

الإسلام الذي حدث الاختلاف به، وهو فاسد لأن الإسلام لا یصلح قاطعاً للحقوق لأنه 

شرع عاصماً لها، فیكون التعلیل به بجعله علة للفرقة، فاسداً في وضعه لأنه جعل 

  علة لنقیض ما ثبت في الشرع تأثیره .

حادث في المسألة الثانیة الارتداد، وهو آخر الوصفین وجوداً، فوجبت وكذا ال

إضافة الفرقة إلیه، وهو مناف للنكاح لأنه یبطل عصمة النفس والمال جمیعاً، والنكاح 

كان الارتداد منافیاً للنكاح كان التعلیل به لإبقاء النكاح  )٦(مبني على العصمة، فإذا

داد فاسداً في وضعه، لأنه تعلیل لإبقاء الشيء مع إلى انقضاء العدة بعد تحقق الارت

لكونه على خلاف الحكمة، فیكون  )٧(ما ینافیه، والردة في غایة القبح فلا یجوز عفوها

  ، وهو فاسد .)٨(تعلیلاً لإثبات نقیض ما علم في الشرع ثبوته

                                                           

 الأولى: طارئ . )١(

) فلا یجعلون الردة ٢/٩٦وعند الحنفیة تبین في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده.(التوضیح )٢(

 عفواً .

 في ف:الرد. وهو خطأ . )٣(

 أ .١٨٠د )٤(

 في د: أحد. وهو خطأ . )٥(

 في ف:وإذا . )٦(

وهو خطأ.والأولى:فلا یجوز جعلها عفواً. ومعنى كونها عفواً أي في حكم العدم في ف:عفوهما،  )٧(

 ) .٤/١٢٠كشف الأسرار(لیمكن الحكم ببقاء النكاح كما جعل الأكل كذلك في مسألة الناسي.

 في ف:وثبوته، وهو خطأ . )٨(
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 )١(قیل: في قولهم إن الإسلام شرع عاصماً للحقوق لا قاطعاً لها، بحث، لأن

الإسلام لا من نفسه، وهو اختلاف الدین، وقد لا یثبت  )٢(رقة لزمت من موجبالف

نفسه غیر  )٦(القریب، فإن )٥( یصلح له، كشراء )٤(وموجبه  )٣(الشيء لإثبات حكم

للعتق، فهو  )٨(الملك، بل هو موجب للملك، لكن الملك موجب )٧(للعتق وإزالة موجب

عاً له، وكذا إسلام ابن الكافر قبل موته نفسه مشرو  )٩(عتق بموجبه وإن لم یكن هو

، وهو موجب حرمان میراث الولد المسلم من الكافر، مع أن )١٠(یوجب اختلاف الدین

  عاصماً لا قاطعاً . )١١(الإسلام عهد

أجیب عنه بأن موجب الشيء تابع له، وهو إنما یصلح سبباً لإثبات حكم إذا كان 

ذلك الموجب المترتــــب على الشـــيء أمر  )١٣(من )١٢(مترتبـــاً على ذلك الشيء، فیلـــزم

  علیه بـــــل  )١٤(آخر، كما في شراء القریب، أما إذا لم یكن مترتبـــــاً 

یصلح جعل موجبه سبباً لذلك الأمر، وجعل اختلاف  )٢(علیه نقیضه فلا )١(مترتب

وهو عصمة سبباً للفرقة كذلك، لأنه حینئذ لا یترتب على الإسلام موجبه  )٣(الدینین

  الملك، فلا یصلح سبباً للفرقة.

                                                           

 في ف:ان ، وهو خطأ . )١(

  في ف:یوجب . )٢(

 في د: حكم، ومعدلة إلى: حكمه . )٣(

  في ف:ویوجبه ، وهو خطأ . )٤(

 أ .١٩٠ف  )٥(

 الأولى: فإنه . )٦(

 في ف:والاله. وهو خطأ . )٧(

 في ف:یوجب . )٨(

 ساقطة من ف . )٩(

 في د: الدینین . )١٠(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )١١(

 في ف:لیلزم . )١٢(

 في د : مع . )١٣(

 في د : مرتبا . )١٤(



  

  

  
} ٧٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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ولا ترد مسألة إسلام ابن الكافر، لأن ابن الكافر لم یثبت له ملك في مال الأب 

  .)٤(قبل موته حتى یبطـل بإسلامـه، فلا یكون الإسلام مبطلاً له

قوله: الرابع: المناقضة، كقولهم في النكاح: لیس بمال فلا یثبت بالنساء كالحد، 

البكارة وما لا یطلع علیه الرجال، فیضطر إلى الفقه، وهو أن شهادتهن حجة فینتقض ب

، فنمنع كونها ضروریة بل )٥(ضروریة فتظهر في موضعها وفیما یبتذل عادة كالمال

هي أصلیة فیها شبهة لا تمنع الأصالة، كالملك الثابت بظاهر الید، والنكاح یثبت مع 

به المال  )٦(ت به المــال، فلأن یثبــت بما یثبتالشبهة، فإنه یثبت بالهزل الذي لا یثب

  أولى .

O )الوجه الرابع من وجوه دفع العلل الطردیة: المناقضة، وهي تخلف الحكم  )٧

لمانع عند من جوزه، وهي تلجئ  )٨(عن العلة لمانع عند من لم یجوّز التخصیص ولا

  أهل الطرد إلى القول بالأثر .

كاح: إنه لیس بمال فلا یثبت بشهادة النساء كالحد، في الن)١(وذلك كقول الشافعیة/

ما لا یطلع علیه الرجال من الولادة والعیوب التي في  )٣(بالبكارة وكل )٢(فینتقض

                                                                                                                                                    

 في ف:یترتب . )١(

 في د: ولا . )٢(

 الأولى: الدین . )٣(

مع حذف یسیر.أصول ١٢٠ -٤/١١٨) كذا في كشف الأسرارعن أصول البزدوي٤(

.شرح ابن ٣/٤٢.فتح الغفار٢/٩٦. التوضیح٢/٣٣٠.كشف الأسرار للنسفي٢/٢٧٦السرخسي

.روضة ٤/٤٢٤.رفع الحاجب١/٣١٣. الإحكام للآمدي٣/٣٥٦.التقریر والتحبیر٢/٨٤١الملك

وقد جعل جواب فساد الوضع من وجهین: أحدهما:أن یدفع قول الخصم "إنه ٣/٩٣١الناظر

یقتضي نقیض ذلك. الثاني:أن یسلم ذلك ویبین أنه یقتضي ما ذكره من وجه آخر، والحكم على 

 وفقه فیجب تقدیمه، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغیره   .

 في ف:لمال. وهو خطأ . )٥(

 في د: ثبت . )٦(

 هذه العلامة ساقطة من د . )٧(

 في د:إلا. وهو خطأ . )٨(



  

  

  
} ٧٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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موضع العورة، فإن شهادتهن فیها مقبولة مع أنها لیست بمال، فوجدت العلة، وهي 

  . )٤(عدم المالیة، فیها، وتخلف الحكم، وهو عدم قبول شهادتهن عنها 

، )٥(فیضطر المستدل عند إیراد هذا النقض علیه إلى الرجوع إلى المعنى الفقهي

وهو المعنى المؤثر في الحكم الذي بنى الشافعي ذلك الحكم علیه، وهو، أي ذلك 

المعنى الفقهي المؤثر، أن شهادتهن منفردة غیر منضمة إلى شهادة الرجال حجة 

أن االله  )٧( طهارة ضروریة، بدلیل )٦(ونها ضروریة ولیست بحجة أصلیة كالتیمم في ك

فإن لم یكونا تعالى نقل الأمر إلى شهادة النساء بشرط عدم الرجال، لقوله تعالى

كما نقل أمر الطهارة إلى التیمم عند فقد الماء، وكذا  )٨(رجلین فرجل وامرأتان

،  )١١(ب، وقلة ضبطهن كما ورد به الكتا )١٠(عقلهن كما وردت به السنة )٩(نقصان

كون شهادتهن ضروریة، وإذا كانت شهادتهن ضروریة صیر إلیها للضرورة، فتظهر 

                                                                                                                                                    

 ب .١٨٠د )١(

 في ف:فینقض . )٢(

 في د: وذلك. وهو خطأ . )٣(

 الأولى: علیها. أو: فیها، كما سبق ببضع كلمات . )٤(

 -كما هو مذهب البعض - هذا إذا سامحه السائل ولم یعد ذلك انقطاعاً، أما إذا جعله انقطاعاً  )٥(

حه وقال: احتججت علىّ باطراد هذا الوصف، وقد انتقض ذلك بما أوردته، فلم یبق ولم یسام

حجة، فلا ینفع المستدل في هذه الحالة بیان التأثیر والشروع في الفرق في هذا المجلس، لأن 

ذلك انتقال عن حجة، وهي الطرد، إلى حجة أخرى، وهي التأثیر، لإثبات المطلوب الأول، فلا 

كشف (إلى التمسك بالتأثیر والرجوع عن الطرد فیما بعد من المجالس .  یسمع منه، فیضطر

 ) .٤/١٢٥الأسرار

 طهارة) .(الأولى: كونه. والمذكور صحیح باعتبار الخبر  )٦(

 ب .١٩٠ف  )٧(

 من سورة البقرة . ٢٨٢من الآیة  )٨(

 حرف النون الأخیر ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار إلیه . )٩(

" ... ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.."  ه في قول )١٠(

 أخرجه البخاري عن أبي سعید الخدري، كتاب الحیض، باب ترك الحائض الصوم.

 من سورة البقرة . ٢٨٢في قوله تعالى " أن تضل إحداهما " من الآیة  )١١(



  

  

  
} ٧٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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في موضع الضرورة كالبكارة وما لا یطلع علیه  )١(في موضعها، أي فتظهر حجتها

 )٣(فیما یبتذل عادة وهو المال، فإنه للتبذل بالتجارة )٢(الرجال، وكذا تظهر حجیتها

بین الناس، وأكثر مایقع به المنازعات یقع في باب المال وسائر المعاملات الدائرة 

یتعذر  )٥(تقع بغتة، وربما )٤(لتداوله بین الناس بأسباب كثیرة ، وأیضاً المبایعات

إحضار الرجال، فلو لم تقبل شهادتهن في ذلك الباب لضاق الأمر على الناس، فقبلت 

غة فیه، ولكن لما كان السبب توسعة لهم ودفعاً للضرورة عنهم، ولم یحتج إلى المبال

إلى الاحتیاج إلى قبول كون المتنازع فیه مالاً، أقیم هذا السبب مقام الحاجة  )٦(المؤدي

،  )٧(الداعیة إلى قبول شهادتهن فقبلت فیه وإن فقدت الحاجة لوجود الرجال توسعة 

الابتذال كما أقیم السفر مقام المشقة، بخلاف النكاح لأنه عقد على الأبضاع ولم یجز 

، فكانت أعظم خطراً من الأموال، ولهذا اختص النكاح بشرط الشهادة  )٨(والإباحة فیها

في كل وقت وإنما  )٩(والولي والكفاءة، ولا توجد فیه الضرورة أیضاً لأنه لا یقع بغتة و

یقع بعد تدبر وتشاور وخطبة في بعض الأوقات، فلا یلزم من اعتبار شهادتهن وجعلها 

یه ضرورة وهو مبتذل عادة، اعتبارها وجعلها حجة فیما لا ضرورة فیه وهو حجة فیما ف

  غیر مبتذل وله خطر لیس لغیره.

وأشار بقوله: فیمنع كون شهادتهن ضروریة، إلى الجواب عما ذكره المستدل من 

الفقه عند الاضطرار إلیه بورود المناقضة على طرده، یعني إذا رجع إلى إثبات 

الوجه المذكور نجیب عنه بالمنع فنقول: لا نسلم أن شهادتهن المعنى الفقهي على 

 )١٠(حجة ضروریة بل هي حجة أصلیة كشهادة الرجال، لأن الإنسان إنما یصیر شاهداً 

                                                           

 الأولى: حجیتها. كما سیأتي بعد كلمات . )١(

 ف:حجتها .في  )٢(

 في د: لا للتجارة، وهو خطأ . )٣(

 في د: الممایعات. وهو خطأ . )٤(

 في ف:وانما. وهو خطأ . )٥(

 في ف:المروي. وهو خطأ . )٦(

 في ف:حال توسعة. وهو خطأ . )٧(

 في ف:فیهما ، وهو خطأ، إذ الضمیر یعود على الأبضاع . )٨(

 ساقطة من ف . )٩(

 في ف:شهادة. وهو خطأ . )١٠(



  

  

  
} ٧٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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فیهما كالرجال، وما ذكر من  )٢( الحریة والعقل، والنساء )١(بالولایة، وهي مبنیة على

 )٥(في التكالیف )٤(كاملاً ، لأن عقلهن اعتبر )٣(نقصان عقلهن ساقط الاعتبار

بالإجماع، وقبول الشهادة مبني على العدالة وانتفاء التهمة، وقد تكون النساء أعدل من 

أحكام الشرع، والضلال  )٦( الرجال، ولهذا قبلت روایتهن في الأخبار التي علیها مبنى

بضم الأخرى إلیها كما نطق به النص بقوله  )٧(المنصوص علیه في الكتاب مجبور

أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)وغایة الأمر أن فیها نوع شبهة،  )٨ ،

وهي شبهة البدلیة لا حقیقتها، لكون شهادتهن حجة مع وجود الرجال بالإجماع، وهذا 

النوع من الشبهة لا یمنع الأصالة في الحجیة، كالملك الثابت بظاهر الید، فإنه غیر 

یر ضروري، وكالحجج التي تثبت بها عامة خال عن شبهة مع أنه ملك أصلي غ

تثبت بشهادة رجلین وهي لا  )١٠(هذه الحجة في احتمال الشبهة، فإنها )٩(الحقوق، نظیر

فیها جانب الصدق، مع أنها  )١١( تخلو عن احتمال كذب وسهو وغلط، (وإن ترجح)

 وجود هذه الشبهة حجة أصلیة لم تخرج عن كونها حجة أصلیة ولم تصر ضروریة،

فكذا هذه الحجة لا تخرج عن كونها حجة أصلیة بما ذكر من الشبهة ولم تصر 

، وأما فیما یثبت )١٣(أثر الشبهة فیما یسقط بالشبهات كالحدود )١٢(ضروریة، لكن نظیر

مع الشبهات فلا، والنكاح من جنس ما یثبت مع الشبهة لثبوته مع الشبهة المقارنة، 

                                                           

 ساقطة من ف . )١(

 أ .١٨١د  )٢(

 .  أي في هذا الأمر وهو الشهادة، وفي هذا التعبیر سوء أدب مع حدیث الرسول  )٣(

 في ف:كلاما. وهو خطأ . )٤(

 في ف:النكاح. وهو خطأ . )٥(

 أ .١٩١ف  )٦(

 في ف: ویحور ، وهو خطأ . )٧(

 من سورة البقرة. وفي د:بأن. وفي ف: فان . ٢٨٢من الآیة  )٨(

 في د: ونظیر . )٩(

 في د: فانما . )١٠(

 ما بین القوسین ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار إلیه . )١١(

 الصحیح: یظهر . )١٢(

 بعدها في ف: وأما فیما لا یثبت مع الشبهات كالحدود. تكرار خطأ . )١٣(



  

  

  
} ٧٨١ { 
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به  )١(ه المال، فلأن یثبت النكاح بما یثبتفإنه یثبت مع الهزل الذي لا یثبت مع

المال، وهو شهادتهن مع الرجال، كان أولى، لأنه لما ثبت بما لا یثبت به المال دل 

على أنه أسهل ثبوتاً وأیسر من ثبوت المال، ولكن شهادتهن مع كونها حجة أصلیة لا 

  .)٣(لوحدهن بالشرع على خلاف القیاس، والأصل هو القبو  )٢(تقبل شهادتهن 

قوله: وإذا اندفعت العلة وتعین الانتقال، فإن انتقل إلى علة أخرى لإثبات الأولى 

 )٦(من حكم إلى حكم وعلة أخرى، لم یك )٥(من حكم إلى حكم بالعلة الأولى، أو )٤(أو 

منقطعاً، لأنه ساعٍ في إثبات علة الحكم، كمن یعلل لضمان الصبي المودَع المستهلِك 

، وكذا لو ادعى حكماً بوصف فسُلم ، كان له أن  )٧(ع الوصف بینهبالتسلیط، فإذا من

یثبت به حكماً آخر، كقولنا: الكتابة عقد یفسخ بالإقالة فلا یمتنع التكفیر به كالبیع، 

فإن قال: العقد لا یمنع، قیل فوجب أن لا یوجب نقصاناً في الرق مانعاً، وإلا لم یقبل 

لحكم آخر فلا بأس مع ضرب غفلة، أو من  بوصف آخر )٨(الفسخ ، وإذا سلم فعلل

علة إلى أخرى لإثبات الحكم الأول كان انقطاعاً، لأنه لم یثبت به المدعى، ولو نقض 

 )٩(علته لم یقبل منه وصف زائد، فما الظن بالعلة المبتكرة؟ وقیل لیس بانقطاع اعتبارا ً 

لإثبات دعواه بعینها، أخرى  )١( إلى علة )١٠( بقصة الخلیل (علیه السلام فإنه انتقل)

                                                           

 في ف:ثبت . )١(

 تكرر هذا اللفظ فیه ركاكة . )٢(

وقد أخذ الشارح عنه.أصول ١٣٠-٤/١٢٥لبزدوي) انظر: كشف الأسرار وأصول ا٣(

- ٢/٣٣٥وقد أخذ البخاري عنه.كشف الأسرار للنسفي٢٨٦-٢/٢٨٣السرخسي

 . ٢/٨٤٢. شرح المنــار٣/٤٢.فتح الغفار٢/٩٧.التوضیح٣٣٨

 في د: و . )٤(

 في د: و . )٥(

 في د: یكن . )٦(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٧(

 ل .في د: بعل )٨(

 في د: اعتبار. وهو خطأ . )٩(

 ما بین القوسین ساقط من صلب ف ومثبت بالهامش ومشار إلیه . )١٠(



  

  

  
} ٧٨٢ { 
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بأن تعلیله لازم لبطلان المعارض من دعوى الإحیاء والإماتة، إلا أنه  )٢(وأجیب عنه

فیه دفعاً له، وهو حسن في مقام  )٣(لما خاف اللبس على قومه انتقل إلى ما لا لبس 

  الاشتباه .

O  ول منها ، وأقسامه، المقب)٤(لما فرغ من بیان وجوه الدفع، أشار إلى غایة الدفع

الانتقال على  )٦(فقال: وإذا اندفعت العلة بالنقض وتعین انتقال المعلل، فذلك )٥(وغیره

  أربعة أقسام: ثلاثة منها مقبولة ولا یعد المعلل فیها منقطعاً:

أحدها: أن ینتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات العلة الأولى، وهذا إنما یتحقق 

علة إلى علة أخرى لإثبات العلة الأولى، وهذا إنما في الممانعة، فأحدها: أن ینتقل من 

من كونه علة لزمه إثبات  )٧(یتحقق في الممانعة، فإن السائل لما منع وصف المعلل

علیته بدلیل آخر ضرورة، ولم یكن منقطعاً لأنه في هذا الانتقال ساعٍ في إثبات علة 

اته بتلك العلة، وكان مقبولاً الحكم التي ذكرها أولاً لیمكنه إثبات الحكم الذي ادعى إثب

  .)٨(منه لكونه اشتغالاً بما هو وظیفته، فلا یعد منقطعاً، إذ لم یظهر به فساد ما قاله

ومثاله: من یعلل لضمان الصبي، أي لعدم ضمان الصبي المودَع إذا استهلك 

على الهلاك بالإیداع إلیه فلا   )٩(الودیعة، بالتسلیط، بأن یقول: إن الصبي مسلط 

                                                                                                                                                    

 ب .١٩١ف  )١(

 ساقطة من ف . )٢(

 في د: ما لیس . )٣(

 ب .١٨١د  )٤(

) وكذا سماه السرخسي: فصل في بیان ٤/١٣٠سماه البزدوي: باب وجوه الانتقال(كشف الأسرار )٥(

) ٢/١٠٠) وسماه  صدر الشریعة: فصل في الانتقال(التوضیح٢/٢٨٦رخسيالانتقال(أصول الس

 . ٣/٣٣٧وقال:وهو إنما یكون قبل أن یتم إثبات الحكم الأول.اهـ وانظر التقریر والتحبیر

 في ف:فكذلك. وهو خطأ . )٦(

 في د: العلل. وهو خطأ . )٧(

 في د: قال . )٨(

 في ف: سلط . )٩(



  

  

  
} ٧٨٣ { 
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ضمن، فإذا منع السائل الوصف المذكور بأن قال: لا نسلم أن الصبي مسلط على ی

الاستهلاك من جهة المودع، ولا نسلم أن إیداعه تسلیط له على الاستهلاك، بیّنه، أي 

بین المعلل بالدلیل كون إیداعه تسلیطاً له على الاستهلاك بانتقاله إلى علة أخرى 

عن الأولى  )١(أخرى لإثبات الأولى من غیر إعراض  لإثباته، فإن هذا انتقال إلى علة

  واشتغال بأخرى، وهذا من باب كمال الفقه والتمكن في الاستدلال، لا من الانقطاع.

بالعلة الأولى،  )٢(وثانیها: أن ینتقل من حكمه الذي ذكره إلى إثبات حكم آخر 

الخصم له ثبوت  لأنه لما ادعى حكماً بوصف فسلم )٣(وهو جائز ولا یكون انقطاعاً 

ذلك الحكم بذلك الوصف حصل غرضه من التعلیل، فلم یكن منقطعاً، وكان له أن 

ذلك آیة كمال الفقه، حیث علل  )٤(یثبت بذلك الوصف حكماً آخر، وتمكنه على 

بوصف أمكنه إثبات حكم آخر به، وآیة صحة الوصف في نفسه حیث أمكن إجراؤه 

لو ادعى، أي القسم الثاني، كالقسم الأول في كونه  في الفروع، وإلیه أشار بقوله: وكذا

  لیس بانقطاع.

مثاله: قول أصحابنا في جواز إعتاق المكاتب الذي لم یؤد شیئاً من بدل الكتابة 

وعند عجز  )٥(عن كفارة الیمین: إن الكتابة عقد یحتمل الفسخ بالإقالة عند التراضي 

كالبیع والإجارة، فإنه لو أجر العبد أو  المكاتب عن أداء البدل، فلا یمتنع التكفیر به

  باعه بشرط الخیار لنفسه ثم أعتقه عن الكفارة جاز بالإجماع.

فإن قال الخصم راداً علیه بالقول بالموجب: أنا أقول بموجب هذه العلة، فإن هذا 

العقد عندي لا یمنع عن الصرف إلى الكفارة، ولكن المانع نقصان تمكن في الرق 

                                                           

 في ف: اعتراض.وهو خطأ . )١(

 . ٣/٣٣٧) وانظر التقریر والتحبیر٢/١٠٠یحتاج إلیه الحكم الأول، وإلا كان حشواً.(التوضیح )٢(

 عا) ساقطان من صلب ف ومثبتان في الهامش ومشار إلیهما .(حرفا )٣(

 الأولى: من . )٤(

 أ .١٩٢ف  )٥(



  

  

  
} ٧٨٤ { 
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د، لأن العتق مستحق العبد بسبب الكتابة، فصار كعتق أم الولد والمدبر بسبب هذا العق

.  

العلة، وهي قبول عقد الكتابة الفسخ،  )١(وجب بهذه - وهو ذلك الانتقال - قیل له:

مانعاً من إعتاقه للكفارة، وإلا،  )٢(أن لا یوجب عقد الكتابة نقصاناً في رق المكاتب

هو أن عقد الكتابة لا یوجب نقصاناً في رق وإن لم یكن الأمر كما تقدم، و  )٣(أي

المكاتب مانعاً من صرفه إلى الكفارة، بل كان موجباً لنقصانٍ مانع من صرفه إلى 

الكفارة، لم یقبل الفسخ، لأن ما یمكّن نقصاناً في الرق لا یحتمل الفسخ بوجه، لأن 

ن جمیع نقصان الرق إنما یكون بثبوت الحریة من وجه، وكما أن ثبوت الحریة م

الكتابة  )٤(الوجوه لا یقبل الفسخ، فكذا ثبوتها من وجه لا یحتمله أیضاً، فلو كان عقد 

موجباً لنقصان الرق لما كان قابلاً للفسخ، لكنه قابل للفسخ، فلا یكون موجباً لنقصان 

في الرق، فهذا الذي ذكرناه، وهو أن قبول عقد الكتابة الفسخ یدل على أنه لا یوجب 

إلى الرق، انتقال من إثبات حكم، وهو عدم منعه من الصرف إلى الكفارة ، نقصاً في 

إثبات حكم آخر، وهو عدم إیجابه نقصاً في الرق بالعلة الأولى، وهي قبول عقد الكتابة 

ما ادعاه من ثبوت  )٥(الفسخ، وهذا لیس بانقطاع، لأنه لما أورد علیه القول بالموجب فصار 

  فیه بالعلة الأولى، صار مسلماً له. )٦(ازعه الحكم الذي زعم أن خصمه ین

الوصف الذي أثبت به الحكم الأول وأراد المستدل إثبات حكم آخر  )٧(وإذا سلم 
بذلك الوصف ولم یمكنه إثباته به فانتقل من ذلك الوصف إلى وصف آخر وعلل  )٨(

                                                           

 في د: هذه. )١(

 ) .٣/٣٣٩فهذا حكم آخر غیر الأول (التقریر والتحبیر )٢(

 أ .١٨٢د  )٣(

 في ف: عند. وهو خطأ . )٤(

 الصحیح: صار. كما في الكشف الذي ینقل عنه . )٥(

 في ف: نازعه . )٦(

 هذا هو القسم الثالث . )٧(

 . ٣/٣٣٧) وانظر التقریر والتحبیر٢/١٠٠یحتاج إلیه الحكم الأول، وإلا كان حشواً (التوضیح )٨(



  

  

  
} ٧٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 هـ٧٧٣وبيان مشكله المنيع (دفع العلل أو قوادح العلة) لسراج الدين الهندي ت –كاشف معاني البديع   

یكن  به لإثبات الحكم الآخر الذي أراد إثباته، كان له ذلك ولم یكن به بأس ولم

انقطاعاً في التعلیل الأول لثبوت ما ادعاه به، ولكن یكون مثل هذا التعلیل الذي 

یحتاج فیه المعلل إلى الانتقال إلى علة أخرى وحكم آخر واقعاً من ضرب غفلة من 

المعلل، حیث لم یعرف موضع الخلاف في ابتداء تعلیله وعلل على وجه افتقر إلى 

  الانتقال.

المذكورة، وهي جواز إعتاق المكاتب الذي لم  )١(المسألة/ وذلك مثل أن یقول في

یؤد شیئاً من البدل عن الكفارة بعد ما سلم الخصم أن هذا العقد بنفسه لا یمنع الصرف 

صرفها إلى  )٢(إلى الكفارة: رقبة المكاتب المذكور رقبة مملوكة، فوجب أن یجوز 

  الكفارة، قیاساً على ما ذكرنا من البیع والإجارة.

والقسم الثاني والثالث یتحققان في القول بموجب العلة،لأنه لما سلم السائل      

التي ذكرها وادعى النزاع في حكم آخر لم یتم  )٣(الحكم الذي رتبه المستدل على العلة 

 )٥(فاحتاج إلى الانتقال إلى إثبات الحكم المتنازع فیه بالعلة  )٤(مطلوب المستدل 

مكنه، كما في القسم الثاني، أو بعلة أخرى إن لم یمكنه إثباته الأولى التي ذكرها إن أ

  بالعلة الأولى، كما في القسم الثالث .

وأما القسم الرابع من الانتقال، فهو أن ینتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم 

الأول، وهذا إنما یتحقق في فساد الوضع والمناقضة إن لم یمكنه دفعهما ببیان 

والتأثیر والطرد، وهذا الانتقال یكون انقطاعاً، لأن المناظرة شرعت  )٦(الملازمة 

لإظهار الحق، والإظهار إنما یتحقق إذا كان الدلیل متناهیاً، فإذا لم یكن متناهیاً لم 

                                                           

 ب .١٩٢ف  )١(

 في د: یوجب . )٢(

 ي رتبه المستدل على العلة. تكریر خطأ .بعدها في ف: الذ )٣(

 ساقطة من ف . )٤(

 في د: لعلة. وهو خطأ . )٥(

 في ف: الملازم . )٦(



  

  

  
} ٧٨٦ { 
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، ولو لم یجعل الانتقال انقطاعاً لطال مجلس )١(یقع به إظهار الحق، لوجود الانتقال 

إظهار الحق، لأن المعلل كلما رد علیه دلیله  )٢(وهوالمناظرة من غیر حصول المراد، 

یثبت به المدعى، ولأنه لما انتقل المعلل هذا  )٣(یتعلق بآخر، فلا تنتهي المناظرة ولا 

مفید لشيء فكان عبثاً  )٤(الانتقال لم یثبت بما ذكر من الوصف مدعاه، وصار غیر 

بما ذكر من الوصف، وقد تحقق وانقطاعاً، إذ لا معنى للانقطاع إلا عدم تمام دعواه 

،  )٥(ذلك بانتقاله إلى وصف آخر غیر متعلق بالتعلیل الأول، فتقرر ضیاع الأول 

ولأنه لو نقض على المعلل علته لم یقبل منه ضم وصف زائد إلى الوصف الذي ورد 

علیه النقض لیحصل به الاحتراز عن النقض، مع أنه في زیادة الوصف وإدراجه ساعٍ 

، ومع أن الوصف الذي زاده لیس علة )٦(العلة التي ذكرها وهو وظیفته في تصحیح 

، وإذا لم تقبل منه الزیادة )٧(مستقلة بنفسه، ولیس زیادته إعراضاً عن العلة الأولى 

غیر مستقلة بالعلیة ویعد انقطاعاً، فما ظنك بالعلة المبتكرة ؟  )٨(لتصحیح الأولى وهو 

                                                           

هذا في عرف النظار، وإلا ففي العقل للمستدل أن ینتقل إلى دلیل آخر وآخر إذا لم یثبت ما  )١(

جالس، وكیف لا عینه من الحكم بما ذكر من الدلیل حتى یعجز عن إثباته ولو كان ذلك في م

والمقصود من المناظرة ظهور الحق بأي دلیل كان، ولیس في وسع المعلل الانتقال من دلیل إلى 

آخر لا إلى نهایة، بل الانتقال من علة إلى علة لإثبات حكم شرعي بمنزلة الانتقال من بینة إلى 

نقطاع للسائل أو أخرى لإثبات حقوق الناس، وهو مقبول بالإجماع صیانة لها، فكذا هذا، فالا

المعلل إنما یكون بدلیله، وهو العجز عن تحقیق مطلوبه وسكوته، وهو أظهر أنواع الانقطاع، 

 ) .٣/٣٣٨أو بإنكار ضروري، أو منع بعد تسلیم. (التقریر والتحبیر

 ب .١٨٢د  )٢(

 في ف: ولم . )٣(

 ساقطة من صلب ف ومثبتة بالهامش ومشار إلیها . )٤(

 وهو صحیح باعتبار العلة .في د: الأولى.  )٥(

 في ف: وظیفة. وهو خطأ . )٦(

 ساقطة من ف . )٧(

 الأولى: وهي . )٨(



  

  

  
} ٧٨٧ { 
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هي إعراض عن الأولى وإلغاء لها لا تصحیحها الذي  أي المبتدأة التامة بنفسها التي

  هو وظیفته ؟ فإنه بالطریق الأولى أن یعد انقطاعاً .

إن هذا الانتقال، وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم  )١(وقیل 

عند أهل النظر مقبول،  )٣(انتقال صحیح مستحسن )٢(الأول، لیس بانقطاع، هو 

لیل علیه السلام وقیاساً علیها، فإنه صلوات االله علیه انتقل إلى علة اعتباراً بقصة الخ

أخرى لإثبات دعواه في محاجة اللعین نمرود بن كنعان الذي كان یدعي الألوهیة 

لنفسه، فأراد الخلیل علیه السلام تبكیته وإبطال دعواه وإظهار أن لا إله إلا االله 

االله تعالى عنه،فأتى بخواص الربوبیة  على ما حكى )٤( ربي الذي یحیي ویمیتفقال

فأشاركه في الربوبیة  )٥(أنا أحیي وأمیتمن الإحیاء والإماتة، فعارضه اللعین بقوله 

الذي تدعو إلیه، فانتقل علیه السلام إلى حجة أخرى وهي  )٧(أكون ذلك الرب  )٦(أو 

إن كنت إلهاً ،  )٨( فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فأْت بها من المغرب قوله 

التي أراد إثباتها  )٩(وكان هذا الانتقال منه لإثبات الحكم الأول ودعواه الأولى بعینها 

                                                           

ذكر هذا الرأي بصیغة التضعیف باعتبار أن الصحیح هو الأول، كما ذكره البزدوي والبخاري  )١(

) والنسفي (كشف ٢/٢٨٨) والسرخسي (أصول السرخسي٤/١٣٢(كشف الأسرار

 ) .٣/٣٣٧ابن الهمام (التقریر) والكمال ٢/٣٨٨الأسرار

 في ف:وهو . )٢(

 أ .١٩٣ف  )٣(

 من سورة البقرة . ٢٥٨من الآیة  )٤(

 من سورة البقرة . ٢٥٨من الآیة  )٥(

 في د: إذ . )٦(

 في د: الدین. وهو خطأ . )٧(

 من سورة البقرة . ٢٥٨من الآیة  )٨(

 في د: لعینها. وهو خطأ . )٩(



  

  

  
} ٧٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 
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 )١(بالحجة الأولى، وهو التوحید، وقد ذكر االله تعالى هذا على سبیل المدح له به، فدل 

  على أنه صحیح مقبول ولیس بانقطاع .

م وانتقاله لیس من هذا القبیل، وأجیب عنه بأن قصة إبراهیم الخلیل علیه السلا

وهو الانتقال إلى علة أخرى لعدم تمام الأولى في إفادة المطلوب لورود الاعتراض 

علیها وافتقاره إلى أخرى، لأن تعلیله الأول لازم على اللعین نمرود، سالم عن 

المعارض، لبطلان المعارض الذي ذكره اللعین من دعوى الإحیاء والإماتة، لأن 

حقیقة الإحیاء والإماتة،  ربي الذي یحیي ویمیتم علیه السلام أراد بقوله إبراهی

وقتل الآخر، لیس من  )٢(والذي عارضه به اللعین، وهو إطلاق أحد المسجونین

الإحیاء والإماتة في شيء إلا بطریق الشبه والمجاز، وإذا كان التعلیل الأول لازماً 

تة، كان نمرود منقطعاً، وكان یمكن للخلیل لبطلان المعارض من دعوى الإحیاء والإما

علیه السلام أن یقول له إني أردت بالإحیاء والإماتة على طریق الحقیقة لا ما أردت 
، وكذا یقدر )٤(من الإطلاق والقتل فإن هذا مما أقدر أنا أیضاً أن أفعله كما فعلته  )٣(

قادراً على الإحیاء والإماتة  علیه سائر العباد، ولا یدل ذلك على الربوبیة، فإن كنت رباً 

، فكان )٥(حقیقة فأحي هذا الذي قتلته وأمته حقیقة من غي استعمال آلة الـذي أطلقـت

یظهر به بهت اللعین وكان یصیر به محجوجاً منقطعاً، إلا أن الخلیل علیه السلام لما 

لكونهم أصحاب الظواهر غیر متأملین في  )٦(خاف اللبس والاشتباه على قوم 

لحقائق، انتقل إلى حجة ظاهرة لا لبس فیها ولا اشتباه، دفعاً لوقوع الاشتباه واللبس ا

الوجوه، وهو، أي ذلك على أتم  )٧(على القوم،وإظهاراً لكذب اللعین وانقطاعه

                                                           

 ه یدل .في ف: على سبیل المدح فإن )١(

 أ .١٨٣د  )٢(

 في ف: أریت . )٣(

 في ف: فعلت . )٤(

 في ف: اطلعته . )٥(

 الأولى: قومه . )٦(

 ب .١٩٣ف  )٧(



  

  

  
} ٧٨٩ { 
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الانتقال، حسن في مقام خوف الاشتباه واللبس وإن كانت الحجة الأولى لازمة، 

م بكلام دقیق یخفى على القوم والخصم یلبس دفعاً للاشتباه، فإن المجیب إذا تكل

  .)١(علیهم، جاز الانتقال إلى ظاهر یدركه القوم ولا یشتبه علیهم 

  

  

                                                           

-٢/٢٨٦وقد أخذ الشارح عنه. أصول السرخسي١٣٤-٤/١٣٠) كشف الأسرار وأصول البزدوي١(

.التقریر ٢/١٠٠.التوضیح٣٨٩-٢/٣٨٥وقد أخذ البخاري عنه.كشف الأسرار للنسفي٢٨٨

  .٣٤٠-٣/٣٣٧لتحبیروا

وإلى هنا انتهى القسم المراد تحقیقه. والحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه والتابعین.

 (سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إلیك) 



  

  

  
} ٧٩٠ { 
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ا ا  

آن اا  

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،تحقیق عمر أبي طالب،رسالة ماجستیر بكلیة  -١

  الشریعة جامعة أم القرى.

  سرار للبخاري)كشف الأ(أصول البزدوي  -٢

  أصول السرخسي، تحقیق أبي الوفا الأفغاني، ط دار المعرفة بیروت. -٣

  الأعلام لخیر الدین الزركلي ط دار العلم للملایین، مكتبة المتنبي. - ٤

  إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ، ط دار الكتب العلمیة بیروت. -٥

  یة بالهند.الأنساب للسمعاني، ط دائرة المعارف العثمان -٦

  إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، ط المتنبي، بیروت. - ٧

  البدر الطالع للشوكاني ، ط مطبعة السعادة بمصر . -٨

  التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج على تحریر الكمال ابن الهمام، ط دار الفكر . -٩

  التلویح على التوضیح للتفتازاني ، ط محمد علي صبیح. - ١٠

  التوضیح لمتن التنقیح لصدر الشریعة الحنفي، ط محمد علي صبیح. - ١١

الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة للقرشي، ط الحلبي، ومخطوط  - ١٢

  عام.٥١٥٢٦خاص٣٥١٤بالأزهر

الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة لابن حجر، ط دار الكتب الحدیثة، مطبعة - ١٣

  المدني.

ابن الحاجب لتاج الدین السبكي تحقیق الشیخین  رفع الحاجب عن مختصر - ١٤

  على محمد وعادل أحمد،ط عالم الكتب.

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، تحقیق د عبد الكریم النملة، ط مكتبة  - ١٥

  الرشد الریاض.

  سنن ابن ماجة، ط دار إحیاء التراث العربي. - ١٦

  .سنن الترمذي، ط دار الكتب العلمیة بیروت  - ١٧



  

  

  
} ٧٩١ { 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، ط دار الفكر بیروت، مكتبة  - ١٨

  المقدسي .

  هـ١٣١٥شرح المنار لابن الملك وحواشیه، ط مطبعة عثمانیة  -١٩

  كشف الأسرار للنسفي)(شرح نور الأنوار على المنار لملاجیون بن أبي سعید  - ٢٠

ار ابن كثیر الیمامة تحقیق د م، د١٩٨٧صحیح البخاري، ط دار القلم بیروت - ٢١

  مصطفى البغا .

  صحیح الجامع الصغیر للسیوطي، تصحیح الألباني، ط المكتب الإسلامي . - ٢٢

  م .١٩٨٥صحیح مسلم ، ط دار إحیاء الكتب العربیة  - ٢٣

  فتح الغفار بشرح المنار لزین الدین ابن نجیم الحنفي، ط مصطفى الحلبي . - ٢٤

  ت الأصولیین للمراغي، ط عبد الحمید أحمد الثانیة .الفتح المبین في طبقا - ٢٥

  الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة للكنوي، ط المعرفة بیروت . - ٢٦

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي الحنفي، ط دار الكتب العلمیة  - ٢٧

  بیروت .

الله كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري الحنفي، وضع حواشیه عبد ا - ٢٨

محمود، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، و ط دار 

  الكتاب العربي بیروت .

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة، ط دار الفكر العربي . - ٢٩

  اللباب في تهذیب الأنساب لابن الأثیر، ط القدسي . - ٣٠

محمد علي بیضون، دار الكتب المحصول في علم الأصول للرازي، منشورات  - ٣١

  العلمیة بیروت .

  معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، ط دار إحیاء التراث العربي بیروت . - ٣٢

میزان الأصول في نتائج العقول(المختصر)للسمرقندي،تحقیق دمحمد زكي،دار  - ٣٣

  التراث، القاهرة.

  النجوم الزاهرة لابن تغري بردي، ط دار الكتب المصریة . - ٣٤



  

  

  
} ٧٩٢ { 
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نهایة السول في شرح منهاج الوصول للبیضاوي تألیف الإسنوي، تحقیق د  - ٣٥

  شعبان محمد، ط دار ابن حزم .

  هدیة العارفین للبغدادي ، ط دار الفكر . - ٣٦

  وفیات الأعیان لابن خلكان، ط النهضة المصریة، السعادة، الثقافة بیروت. - ٣٧

  

  


